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شورة الفنية المقدمة من خبراء صندوق النقد الدولي تمثل محتويات هذا التقرير نص الم
ويجوز . المساعدة الفنيةتلبية لطلبها للحصول على  السلطات الليبيةوالبنك الدولي إلى 

أو الإفصاح عن ) كليا أو جزئيا(للصندوق الإفصاح عن المعلومات الواردة في هذا التقرير 
لعاملين معهم، ولأي هيئات أو جهات فحواه في صورة ملخصة لأعضاء المجلس التنفيذي وا

أخرى تابعة للبلد المتلقي للمساعدة الفنية، كما يجوز له الإفصاح عنها لمقدمي المساعدة الفنية 
الآخرين والجهات المانحة ذات المصلحة المشروعة في ذلك، بناء على طلبها، وما لم يُعرب 

يُشترَط الحصول على موافقة و ١.ديدالبلد متلقي المساعدة الفنية عن اعتراضه على وجه التح
قبل  صريحة من البلد المتلقي للمساعدة الفنية ومن إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق

أو الإفصاح عن فحواه في ) كليا أو جزئيا(معلومات الواردة في التقرير الإفصاح عن ال
التابعة للبلد صورة ملخصة لأطراف خارج الصندوق بخلاف الهيئات أو الجهات الأخرى 

المتلقي، وغيرهم من مقدمي المساعدة الفنية والجهات المانحة ذات المصلحة المشروعة في 
 .  ويخضع هذا التقرير لسياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات. ذلك

  
   

                                                 
 :على الموقع الإلكتروني الصادرة عن صندوق النقد الدولي" معلومات المساعدة الفنية لنشر التشغيليةالمبادئ التوجيهية " راجع ١

f.org/external/np/pp/eng/2009/040609.pdfhttp://www.imوسياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على ؛ 
http://www- :المعلومات

wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&me
01006030848nuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=000112742_2

43&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679وكتيب  ؛"Classification Handbook for Restricted  

Information" الدولي البنك عن الصادر: -http://www

k.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/06/23/ds.worldban 
000350881_20100623164116/Rendered/PDF/552680WP0AI0Ha10Box349443B01PUBLIC1.pdf.  
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  تمهيد
  

الإدارة بمعنية مشتركة  النقد الدولي والبنك الدولي بعثة، أوفد صندوق السلطات الليبيةطلب المقدم من لل تلبية
/ السيدهما  ، ورأس البعثة رئيسان مشاركان٢٠١٢يناير  ٢٨إلى  ١٩في الفترة من  لزيارة طرابلس المالية العامة

البنك ( خورخيه آراوخو/ والسيد )إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي(رالف شامي 
المنسق /الرئيس الفني( باتاناياكسايليندرا  /تحديدا من السيد الفريق المعني بالإدارة المالية العامة وتألف ).الدولي
 )بصندوق النقد الدولي إدارة شؤون المالية العامة وجميعهم من( ا غراسياخبور/ جون غاردنر والسيد/والسيد) العام

وكان الغرض من ). خبير بالبنك الدولي(كامبو -سلفاتوري سكيافو/ والسيد) البنك الدولي(بيير ميسالي / والسيد
ة في أعقاب تنفيذ الأولويات الملح حوللسلطات تقديم مشورة لوالإدارة المالية العامة  ونظم تقييم إطارالبعثة هو 

   . الثورة التي شهدها البلد في الآونة الأخيرة
  
؛ ومعالي الدكتورة نجية وزير الماليةزقلام، مع معالي السيد حسن  وزارة الماليةمقر قد اجتمعت البعثة في و

بوعزي، رئيس الفريق المعني بإجراء المشاورات مع البعثة المشتركة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ 
ومعالي السيد عبداالله علي خليفة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون؛ ومعالي السيد خالد بعيج، مدير إدارة 

علي الرزيقي، مدير مدير إدارة المتابعة والتقويم؛ ومعالي السيد  الميزانية؛ ومعالي السيد ميلود مسعود الرجباني،
ي، مدير إدارة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي؛ ومعالي السيد إدارة الحسابات؛ ومعالي الدكتور الصديق الشايب

مصطفى ومعالي السيد محمد قرقوم، إدارة المراقبين الماليين؛ ومعالي السيد أحمد المليان، مدير إدارة الخزانة؛ 
طيط مع وزارة التخ مقر كما اجتمعت البعثة في. موظفي الوزارةإدارة المراجعة الداخلية؛ وغيرهم من كبار ج، فر

أحمد علي الصالح، نائب وزير التخطيط؛ وغيرهم معالي الدكتور عيسى التويجر، وزير التخطيط؛ ومعالي السيد 
وفي مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتمعت البعثة بمعالي السيد سامي ريس، المستشار  .من كبار موظفي الوزارة

العمليات المصرفية المركزية؛ ومعالي التنفيذي لجناح خالد علي كاجيجي، المدير الأول للمحافظ؛ ومعالي الدكتور 
السيد مصباح الكري، مدير إدارة الاحتياطيات؛ ومعالي السيد محمد الحجاجي، مدير إدارة الإصدار؛ ومعالي 

  .الدكتور عز الدين عاشور، نائب مدير إدارة البحوث والإحصاء؛ وغيرهم من كبار موظفي الوزارة
  

أبو العيد سالم وغيره من كبار موظفي المؤسسة الوطنية للنفط؛ وممثلين عن  معالي السيدواجتمعت البعثة أيضا ب
ووزارة  ؛وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهما التنفيذيةوعن وزارتين من الوزارات جهاز المراجعة المالية 

  .والمرافق الإسكان
  

خلال اجتماع مع معالي السيد  ٢٠١٢يناير  ٢٨ي ها في صيغتها النهائية فوتوصيات هانتائج وعرضت البعثة
  .مصطفى أبو شاقور، نائب رئيس الوزراء؛ ووزيري المالية والتخطيط؛ وغيرهم من كبار وزارة المالية



 ٧

  
للمسؤولين أعلاه والمؤسسات السالف ذكرها على ما حظيت به ويود أعضاء البعثة الإعراب عن خالص شكرهم 

. والصريحة لكافة القضايا المفتوحةحسن استقبال وكرم ضيافة، وعلى المناقشات البعثة طوال مدة إقامتها من 
ونعرب عن تقديرنا للدعم الذي قدمه لنا مكتب البنك الدولي في طرابلس، وخاصة السيد مروان العباسي، المدير 

ندى  ةان شكيب والسيدإلى السيدة إيمونود أن نتقدم بالشكر أيضا . ، محلل العملياترحيملاالقُطري، والسيدة هند 
                  .في مجال الترجمة الفورية والتحريريةالخطيب على ما قدمتاه من مساعدة ممتازة 
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  ملخص واف
  

 يتسم بالقوة والفعالية والشفافيةنظام إدارة مالية عامة  وضعفي تواجه ليبيا في أعقاب الثورة عددا من التحديات 
الواردة أن النتائج والتوصيات  حينوفي  .الهيدروكربونية على نحو قابل للاستمرار ضمان استخدام المواردفي و

ورقة العمل حول الإنفاق العام الصادرة عن و ٢٠١١في عام بعثة إدارة شؤون المالية العامة  كل من في تقرير
يجية إصلاح الإدارة للتطبيق بوجه عام وينبغي أن تكون جزءا من استرات صالحةلا تزال  ٢٠٠٩البنك الدولي في 

في المرحلة الانتقالية التي تلت  الرئيسيةأولويات الإصلاح هذا التقرير  يعرض ٢ية العامة في الأجل المتوسط،المال
  .أكثر عمقابهدف وضع الأساس اللازم لتنفيذ إصلاحات الثورة 

  
  المنظم لها والإطارسياسة المالية العامة الكلية 

  
يقوم على قواعد مالية متسقة تعكس الأهداف سياسة المالية العامة الكلية لهناك حاجة لوضع إطار واضح 

ونشير في هذا الصدد إلى صندوق الثروة السيادية الذي تديره  .الاقتصادية للبلد والطبيعة المتقلبة لإيراداته
نبغي دمجهما دمجا المؤسسة الليبية للاستثمار وإلى حساب احتياطي الميزانية لدى مصرف ليبيا المركزي اللذين ي

كلية في وزارة المالية تكون مسؤولة عن وضع ية عامة مالسياسة وإذا ما تم إنشاء وحدة . كاملا في هذا الإطار
سيساعد كما  ،سيتسنى تعزيز عملية وضع سياسات المالية العامةلتحليلات المالية متوسطة الأجل، فالتوقعات وا

   .  ية تربط أهداف السياسات الوطنية بأداء الاقتصاد الكليذلك في أن تكون الميزانية أداة استراتيج
  

  صندوق الثروة السيادية
  

الذي تُنفَذ عملياته حاليا من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار وحساب (ينبغي أن يكون صندوق الثروة السيادية 
وعلى . ه الداخلة والخارجةصندوقا تمويليا يقوم على قواعد واضحة وصارمة تنظم تدفقات) احتياطي الميزانية

عكس الترتيب الحالي، يتعين أن يكون نظام الصندوق ديناميكيا وأن يعتمد مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع 
ويمكن دمج حساب احتياطي الميزانية ومحفظة المؤسسة الليبية للاستثمار وإنشاء نظام موحد يتكون . جوانب عمله

ما لتحقيق أهدافها الخاصة حسب الغرض المرجو منها في تعزيز الاستقرار من محفظتين فرعيتين تدار كل منه
  . والمدخرات

 

                                                 
شؤون إعداد ماركو كانجيانو وآخرون، إدارة " خارطة طريق نحو مزيد من التطوير في مال الإدارة المالية العامة"التقرير بعنوان   ٢

، البنك الدولي  Working Paper on Public Expenditure", 2009"المالية العامة، صندوق النقد الدولي؛ وورقة العمل بعنوان
  ).  واشنطن العاصمة(
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إذ ينبغي ألا ينفذ . وينبغي أن يستند نظام عمل صندوق الثروة السيادية إلى معايير استثمارية واضحة ومقننة
بغي عدم تنفيذ أي استثمارات الصندوق أي استثمارات بالعملة المحلية قد تؤثر سلبا على السياسة النقدية، كما ين

وبخلاف . محلية مباشرة أو غير مباشرة قد ينتج عنها تضارب في المصالح أو تجزؤ عملية إعداد الميزانية
التدفقات الخارجة من الصندوق وفق قواعد ذات صلة بأهداف طويلة الأجل أو نفقات طارئة محددة، لن تخرج أي 

إلا لدعم الميزانية مباشرة ـ أي أن جميع نفقات التحول ستكون من  تدفقات من نظام صندوق الثروة السيادية
  .خلال ميزانية الدولة

  
  إعداد الميزانية

  
: الأولويات الرئيسية التاليةعلى  السلطات ينبغي أن تركزفي هذا الصدد، و .لا يزال إعداد الميزانية عملية مجزأة

 النفقات المتكررة ميزانيةالدمج الكامل لبما في ذلك  مراحل عملية إعداد الميزانية، التكامل بينضمان ) ١(
تعزيز ) ٣(و بها في إعداد الميزانية السنوية؛ وضع رؤية متوسطة الأجل للاستعانة )٢(والميزانية الرأسمالية؛ و
ومن الممكن أن تجرى الإصلاحات في هذه  .عرض ميزانية شاملة وواضحة) ٤(و سياسات إعداد الميزانية؛

منشور دءا بالخطوات الأساسية مثل تحسين هيكل عرض الميزانية ومحتوى ى نحو تدريجي بعلالمجالات 
بين أولويات  الربطلزيادة  استراتيجية الميزانية في بداية إعداد الميزانية/توضح سياسة وثيقةإصدار الميزانية؛ و

ة الأدوار والوظائف المنوط ح فيه؛ ووضع جدول زمني لإعداد الميزانية تُوضَالسياسات واعتمادات الميزانية
  .الوحدات في مختلف مراحل إعداد الميزانية والمواعيد المقررة لإتمام المراحل الرئيسية بمختلف

  
التنسيق فيما وبوزارة المالية ووزارة التخطيط المنشأة حديثا تحديد الوظائف المنوطة وينبغي العمل فورا على 

إدارة المؤسسة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن ية تدريجيا بوصفها دور وزارة المال تقويضبينهما لضمان عدم 
  .وجود تكامل تام بين قرارات الإنفاق التسييري والإنفاق الرأسمالي المالية العامة، وكذا ضمان

  
واستعراض موقفها جميع المشروعات الاستثمارية غير المكتملة التي تم البدء فيها قبل الثورة  حصروينبغي أيضا 

اتخاذ قرارات لتحديد أي المشروعات الكبرى ينبغي  وينبغي في المستقبل القريب. استكمالهحديد أيها ينبغي لت
وينبغي أيضا اتخاذ التدابير لتحسين إدارة  .٢٠١٢ميزانية التحول لعام كجزء من وتمويلها إتمامها دون إبطاء 
  . الاستثمارات العامة
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  الرقابة على تنفيذ الميزانية
  

ددة في قانون المبدئية المح الحدود القصوىالميزانية  نفقاتي الإطار القانوني والتنظيمي الحالي بعدم تجاوز يقض
تطبيق نظام مراقبة ، ومن ثم ينبغي ليا في مرحلة الارتباط بالنفقاتغير أن ذلك لا يتم إنفاذه عم. الميزانية السنوية

ينبغي و. وحدات الإنفاقإنفاذه من خلال المراقبين الماليين في و" سجل الاعتماد"في ارتباط لمتابعة الارتباطات 
المراقب المالي بين مسؤوليات لإزالة أوجه التداخل تشكيل مجموعة عمل لمراجعة نظام المراجعة الداخلية 

         .في الأجل المتوسط،وتصميم وظيفة مراجعة داخلية ملائمة وجهاز المراجعة المالية والمراجع الداخلي 
  

  المحاسبة وإعداد التقارير
  

وضع تبويب الميزانية ب ،ضمن أمور أخرى ،القيام السنوات القليلة القادمة علىينبغي أن تركز الإصلاحات خلال 
معلومات لجمع نظام وفق معايير متعارف عليها دوليا والعمل بهما تمهيدا لإنشاء ودليل الحسابات المصاحب له 

إدارة الميزانية  برئاسةوينبغي في هذا الصدد تشكيل مجموعة عمل . هاية المطاففي ن الإدارة المالية الحكومية
 يستند إلىبالإضافة إلى تبويب اقتصادي  ،تبويب إداري هرمي لوضع تتضمن ممثلين عن جميع الأطراف المعنية

يث هذه تحدوينبغي النظر في  .الصادر عن صندوق النقد الدولي ٢٠٠١دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 
لجعل معلومات الميزانية أكثر شمولا التبويبات كخطوة أساسية لميكنة نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية 

تقارير المالية العامة القائمة على دليل ولحين العمل بالتبويبات الجديدة، يمكن إعداد  .وموثوقية وحداثةوشفافية 
جدول وصل لإعادة مؤشرات المالية العامة، وذلك باستخدام  لرصد أهم ٢٠٠١إحصاءات مالية الحكومة لعام 

  . تبويب بيانات المالية العامة المقسمة حاليا إلى أبواب وبنود
  

  الترتيبات المصرفية الحكومية
  
حساب خزانة موحد لدى الحكومية، من الضروري وضع هيكل  ضمان فعالية إدارة الأصول المالية السائلةل

استخدام الآليات وتتيح الحسابات الفرعية . "رئيسي"النقدية في حساب ل ع تجميع كمصرف ليبيا المركزي م
وربط ومن الضروري أيضا إغلاق حسابات الخزانة غير الأساسية . المحاسبية والرقابية اللازمة لتنفيذ الميزانية

ئدة في حسابات الوزارات وينبغي ضم الأرصدة النقدية الزا .بنظام صندوق الثروة السيادية حساب الخزانة الموحد
أموال الحسابات الاستئمانية وحسابات بما في ذلك  ـ إلى حساب الخزانة الموحدفي المصارف التجارية  التنفيذية

       .الودائع المحتجزة ـ ومن ثم توريد أرصدة هذه الحسابات يوميا إلى حساب الخزانة الموحد
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ينبغي أن فكما هو الحال مع مدفوعات الباب الثالث، . ركزيةومة يصبح نظام المدفوعات أكثر ديناميكيأن ينبغي و
مع تنفيذ الصرف في موعد استحقاق  تتوقف الخزانة عن تمويل اعتمادات الأبواب الأخرى على نحو مسبق

نظام معلومات الإدارة المالية العمل بنظام محاسبي قائم على وبمجرد  .الموارد النقديةبهدف الرقابة على  النفقات
زية ودمج نظام المدفوعات بالكامل مع نظام المحاسبة سيمكن إجراء جميع المدفوعات بصورة مركالحكومية، 

   .والرقابة
  

  إدارة النقدية
  

على التنبؤ  التنفيذيةالخزانة والوزارات /وزارة المالية بناء قدرة نقدية الحكوميةلضمان فعالية تخطيط المن المهم 
قيام وحدات الإنفاق بإبلاغ الخزانة بمعلومات دقيقة عن خطط الإنفاق، فضلا عن م ذلك وسيستلز .بالتدفقات النقدية

ومن المفترض أن تتمكن الخزانة من إعداد توقعات بشأن الرصيد الإجمالي في حساب . تنمية مهارات التنبؤ
  . الخزانة الموحد خلال العام المالي وتحديثها بصفة منتظمة

  
متطلبات منهجية لحساب  يجب أن تضع الخزانةأكثر دقة ومنهجية بمرور الوقت،  ط النقديةيخطوعندما يصبح ت

ويجب أن يستوعب هذا الاحتياطي النقدي ما ينتج عن أخطاء التنبؤ . الاحتياطي النقدي في حساب الخزانة الموحد
الثروة السيادية الذي نظام صندوق ارتباطا كبيرا بوسوف يرتبط الاحتياطي النقدي . من تقلبات في مستويات النقدية

وتتطلب إدارة النقدية تطوير سوق . يستخدم جنبا إلى جنب مع آليات تنفيذ الميزانية لأغراض تحقيق الاستقرار
  .لأذون الخزانة على المدى المتوسط

  
  الإصلاح جدول أعمالإدارة 

  
الإصلاح المقترح  أعمال جدولفإدارة ، ٢٠١١وفقا لما ورد في توصيات تقرير إدارة شؤون المالية العامة في 

وكخطوة أولى، . ، تُعنى بالتنسيق مع كافة الهيئات ذات الصلةبقيادة وزارة المالية ،تأسيس فرقة عمل تقتضي
وكثير من . تدابير كل إصلاح وتحدد المساعدة الفنية اللازمةينبغي أن تضع فرقة العمل خطة محددة المدة لتنفيذ 

جعة الإطار القانوني الحالي، الأمر الذي ربما يسفر عن وضع قانون جديد الإصلاحات الموصى بها سيقتضي مرا
بهدف تنفيذ التغيرات القانونية اللازمة في الأجل  ويبغي البدء في عملية المراجعة مباشرة. بشأن المالية العامة

     . المتوسط
  

راجع (ي تطرق إليها النقاش آنفا أهم تدابير الإصلاح الموصى بتنفيذها في كل من المجالات التويوجز التقرير 
ليبيا في تنفيذ لتقديم مزيد من الدعم لويعرب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن استعدادهما ). ١الجدول 

  .جدول أعمال إصلاح الإدارة المالية العامة
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  الإصلاح تدابير  أولوياتملخص : ١الجدول 
  

  مسؤولةالجهة ال  الإطار الزمني  المقترحةالتدابير  
 وصندوق الثروة السياديةسياسة المالية العامة الكلية والإطار المنظم لها

  وزارة المالية  ٢٠١٢ديسمبر   اعتماد إطار مالية عامة كلية لتحقيق أهداف مرتبطة بالاستقرار والادخار
  ماليةوزارة ال  ٢٠١٢إبريل   إنشاء وحدة مالية عامة كلية في وزارة المالية تتبع الوزير مباشرة

هيكلة حساب الخزانة الموحد وحساب احتياطي الميزانية والمؤسسة الليبية للاستثمار 
  كصندوق تمويلي

/ مصرف ليبيا المركزي/ وزارة المالية  ٢٠١٢ديسمبر 
  المؤسسة الليبية للاستثمار

الخارجة من محفظتي /وضع وتطبيق قواعد تنظم التدفقات الداخلة إلى
  الادخار /الاستقرار

/ مصرف ليبيا المركزي/ وزارة المالية  ٢٠١٢بر ديسم
  المؤسسة الليبية للاستثمار

اعتماد قوانين ولوائح لضمان الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في عمل صندوق 
  الثروة السيادية 

  وزارة المالية  ٢٠١٢ديسمبر 

/ مصرف ليبيا المركزي/ وزارة المالية  ٢٠١٣يناير   ادخار /البدء في تشغيل صندوق الثروة السيادية كصندوق استقرار
  المؤسسة الليبية للاستثمار

  تخطيط الميزانية وإعدادها
تحديد الأدوار والوظائف المنوطة بوزارتي المالية والتخطيط وسبل التعاون فيما 

  بينهما
مجلس  /وزارة التخطيط /وزارة المالية  ٢٠١٢يونيو 

  الوزراء
  وزارة التخطيط /وزارة المالية  ٢٠١٢يونيو   لنفقات المتكررة والتحولإصدار منشور ميزانية واحد يضم ا

  مجلس الوزراء /وزارة المالية  ٢٠١٣يونيو   إعداد وثيقة عن استراتيجية الميزانية قبل البدء في إعداد الميزانية  
بدمج  التنفيذيةضم أعمال إعداد ميزانيتي الاستثمار والنفقات المتكررة في الوزارات 

  ين المسؤولين عن الإعداد القسم
مجلس  /وزارة التخطيط /وزارة المالية  ٢٠١٣يونيو 

  التنفيذيةالوزارات  /الوزراء
مجلس  /وزارة التخطيط/وزارة المالية  ٢٠١٣يونيو   تحديد حدود قصوى مرجعية للموارد المتاحة للنفقات المتكررة والرأسمالية الإجمالية

  الوزراء
مجلس / وزارة التخطيط /وزارة المالية  ٢٠١٤يونيو   لموارد المتاحة لكل وزارةتحديد حدود قصوى مرجعية ل

  الوزراء
حصر جميع المشروعات غير المكتملة التي تم البدء فيها قبل الثورة واستعراض 

  موقفها
  وزارة المالية/ وزارة التخطيط  فورا

  المالية وزارة /وزارة التخطيط  ٢٠١٢إبريل   إنشاء وحدة إدارة استثمارات عامة
  الرقابة على تنفيذ الميزانية

  وزارة المالية  ٢٠١٢يونيو   توضيح مفهوم الارتباط في اللوائح المالية
الموافقة على الارتباطات على أساس الاعتمادات /قيام المراقبين الماليين بالرقابة
  "سجل الاعتماد"المتاحة من الميزانية وقيدها في 

  زارات التنفيذيةالو/وزارة المالية  ٢٠١٢يوليو 

  وزارة المالية  ٢٠١٢يونيو /مايو  الحالية على نحو أكثر كثافة الرقابة الماليةاستخدام إجراءات 
 /جهاز المراجعة المالية /وزارة المالية  ٢٠١٢أغسطس   تشكيل مجموعة عمل لمراجعة نظام المراجعة الداخلية

  الوزارات التنفيذية
  المحاسبة وإعداد التقارير

  الوزارات التنفيذية/وزارة المالية  ٢٠١٢يونيو دليل مجموعة عمل لوضع تبويب إداري وتبويب اقتصادي يستند إلى تشكيل 
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    ٢٠٠١إحصاءات مالية الحكومة لعام 
  يذيةالوزارات التنف/وزارة المالية  ٢٠١٣إبريل   استخدام التبويب الإداري والتبويب الاقتصادي الجديدين في إعداد الميزانية وتنفيذها

  وزارة المالية  ٢٠١٣ديسمبر    نظام معلومات الإدارة المالية الحكوميةإعداد وثيقة تتضمن تصميم مفاهيم 
  الترتيبات المصرفية الحكومية

إعادة هيكلة الحسابات المصرفية للخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي لوضع هيكل 
  حساب الخزانة الموحد

  بيا المركزيمصرف لي /وزارة المالية  ٢٠١٢يونيو 

تعديل نظام المدفوعات لمنع التمويل المسبق للاعتمادات المتاحة لجميع أبواب 
  الميزانية

  مصرف ليبيا المركزي /وزارة المالية  ٢٠١٢ديسمبر 

تحويل جميع الأرصدة الموجودة في حسابات الوزارات لدى المصارف التجارية إلى 
  حساب الخزانة الموحد 

  اليةوزارة الم  ٢٠١٢ديسمبر 

  تخطيط النقدية وإدارتها 
  الوزارات التنفيذية/وزارة المالية  ٢٠١٣يونيو   تصميم برنامج لبناء القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية وتنفيذه

  الخزانة  ٢٠١٢ديسمبر   وضع منهجية لحساب مستويات الاحتياطي النقدي الملائمة في حساب الخزانة الموحد
  مصرف ليبيا المركزي/الخزانة  ٢٠١٤يناير   لأغراض إدارة النقدية ون الخزانةلأذالبدء في تطوير سوق 

  
  
         
   
  
             
  
    
   



 النفطية الإيرادات واستخدام الكلية العامة المالية تحليل – أولا
  

 الكلية العامة المالية سياسة إطار – ألف
  

ضوء الأهداف المرجوة من تطبيق سياسة مالية  لليبيا فيتصميم إطار المالية العامة  يتحددينبغي أن  -١
. ، ومدى الاعتماد على إيرادات المواردعامة واضحة وسليمة، والأوضاع الاقتصادية والمؤسسية الحالية

؛ التحتية والبنية التنميةمتطلبات ) ٢(استقرار المالية العامة الكلية؛ و) ١: (سياسة المالية العامةوتتضمن أهم أهداف 
وفي حين . الادخار للأجيال المستقبلية) ٤(؛ وعلى الطاقة الاستيعابيةالكلية والجزئية ود الاقتصادية القي )٣(و

المثبتة توليد إيرادات هيدروكربونية كبيرة للانتفاع بها في المستقبل ات النفط والغاز الضخمة يتضمن احتياط
بنية التنمية وال في مجالرزت احتياجات ضخمة رة العام الماضي قد أفوتداعيات ثو ، فإن مستويات التنميةالقريب

على الأفضليات الاجتماعية، وإن كان ويتوقف تحديد الوزن الترجيحي لكل هدف من الأهداف في النهاية . تحتيةال
الهدف الرئيسي وهكذا يبدو أن  .تحقيق استقرار المالية العامة الكلية شرطا مسبقا لتحقيق أي من الأهداف الأخرى

والحاجة إلى  استقرار الاقتصاد الكليتحقيق  الموازنة بينهو إطار المالية العامة الكلية لليبيا ند إليه يستسالذي 
الذي يقوده القطاع  والنمو لتغلب على القيود الرأسمالية وتعزيز النمو غير الهيدروكربونيالاستثمار محليا ل

 .الخاص
 
، ذات ٢٠١٠مجموع الإيرادات في ليبيا عام من % ٩٠ كانت تمثلالإيرادات الهيدروكربونية، التي  -٢

 .طبيعة متقلبة للغاية مما له انعكاسات مهمة على إطار المالية العامة
 
  عن هذه التقلبات يستلزم الادخار خلال فترات ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية عزل الإنفاق بمنأى

 .استخدام المدخرات عند انخفاض الأسعارو

  لأوجه عدم اليقين الكثيرة التي تشوب تنبؤات إيرادات الموارد نظرا  سطة الأجلمتوإنفاق وضع خطط
 . الطبيعية

  اتباع مسار إنفاق أمثل أكثر حذرا، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي، بما لا يدع مجالا للإنفاق غير يجب
 .الإنفاق بسبب نقص الموارد في الأجل القصير برامجالفعال وتجنبا لتعطل 

     
وضع قواعد أو  يقوم علىإرساء أهداف سياسة المالية العامة، يمكن تصميم إطار لهذه السياسة  بمجرد -٣

ومن أكثر الأطر شيوعا في البلدان ذات الموارد  .سياسة المالية العامة بمؤشر ماليمبادئ توجيهية لربط 
عد الرصيد الهيكلي، وقواعد قواعد رصيد المالية العامة بخلاف الموارد، وقواوفرضية الدخل الدائم، الوفيرة 
 ).١ الملحقراجع (النفقات 



 ١٥

سياسة المالية العامة وما يتصل به من أهداف تشير التجارب الدولية إلى أن مرونة إطار المالية العامة  -٤
) الذي يؤدي إلى أطر عتيقة يتم الالتفاف حولها(وثمة مفاضلة بين الجمود  .عامل مهم لاستمراريته ومصداقيته

قشات بشأن ل أن تجرى المناومن الأفض. )ة المرونة المفرطةالتي قد تقوض مصداقية الإطار في حال(نة والمرو
تغيرات الواقع السياسي من خلال قنوات صريحة ومعلنة بدلا من القنوات نتيجة لتغيير مسارات الإنفاق 

د الإجرائية بدلا من وضع التركيز على القواع فقد ثبت في بلدان أخرى نجاح  هذا الصدد، وفي. المتخصصة
) كما في النرويج(اعتمادا على مبادئ توجيهية مرنة وليس على قواعدة متشددة ، )كما في شيلي(أهداف رقمية 

  .وإدراج بنود صريحة تتيح تعديل المسار
 

 وتحليلها العامة المالية تنبؤات -باء
  

تحليل سياسة المالية  في إجراءت المالية داخل وزارا بدور استراتيجيوحدات المالية العامة الكلية تقوم  -٥
هذه الوحدات من بلد لآخر ولكنها  خصائصوتختلف  .والمساعدة في رفع كفاءة السياسات الحكوميةالعامة 

فمن المفترض أن تتولى هذه الوحدات تحليل المالية العامة الكلية . بعض الوظائف الأساسيةتشترك فيما بينها في 
إعداد تنبؤات المالية العامة الكلية في الأجلين المتوسط والطويل بما في ذلك مجملات و ،والسياسات الضريبية
عن أن تكون الوحدة مسؤولة  ينبغيكما . الدين والاستمراريةومعالجة القضايا المتعلقة بسياسة الإيرادات والنفقات، 

قطاع المالي التي قد تكون لها كقضايا ال(المؤثرة على المالية العامة جميع قضايا السياسات ضمان مراعاة 
 .، شريطة ألا تقع هذه القضايا في نطاق اختصاص الوحدات الأخرى في وزارة المالية)انعكاسات على الميزانية

 ، إلى جانبالمالية العامة الكليةحول الأحداث المؤثرة على تقارير دورية  بإعداد هذه الوحدة تقومأن وينبغي 
ورغم أن هذه الوحدات ليس لها دور . المعنية بسياسة المالية العامة اقشات والمبادراتالوزارة على أهم المن إطلاع

نظرا لأن في تسيير العمل اليومي في الوزارة، فإنها تضطلع بدور استراتيجي مهم في وضع سياسة المالية العامة 
درة على تحليل سياسات وزارة المالية قاكون ومن الضروري أن ت. الإيرادات والنفقاتقضايا عملها معني ب

التي تضعها لضمان اتساق سياسة المالية العامة مع أهداف سياسة الاقتصاد الكلي والمالية العامة الاقتصاد الكلي 
 .الحكومة

 
متسقا مع أهداف سياسة الاقتصاد الكلي، سواء أكان مجرد إطار إطار المالية العامة يتعين أن يكون و -٦

ويمكن رصد العلاقة بين الإطار السنوي وإطار المالية العامة متوسط  .ط الأجلأو إطار مالية عامة متوسسنوي 
لتحليل  باستخدام نموذج منهجي من نماذج برمجة الاقتصاد الكليالاقتصاد الكلي  سياسةأهداف الأجل وبين 

 . جهة أخرى الروابط بين قطاع المالية العامة من جهة والقطاع الحقيقي والقطاع النقدي والقطاع الخارجي من
  
 



 ١٦

مجملات الإيرادات  لتحديدقائم على نطاق زمني متحرك  متوسط الأجلإطار مالية عامة  متم استخداوي -٧
وما تنتج عن هذه المجملات من تدفقات النفقات الرأسمالية، ، بما في ذلك في السنوات الثلاثة التالية والنفقات
إلى إيرادات هيدروكربونية وإيرادات غير موزعة للإيرادات إعداد توقعات وقد يتطلب ذلك في حالة ليبيا  .تمويلية

حدود وتحت بند نفقات التسيير، ينبغي أيضا تحديد  .، وتحديد مجملات نفقات التسيير والتحولهيدروكربونية
 ٢راجع الملحق ( )الأبواب الأول والثاني والرابع على الترتيب(للأجور، والسلع والخدمات، والدعم  قصوى

منشور  وضعفي الوحدة أن تشترك في بداية عملية إعداد الميزانية ينبغي لذلك  ).لى مزيد من التفاصيلللاطلاع ع
. وحدات الميزانية بإعداد قائمة بالبرامج التي تعتزم تنفيذها ومطالبة ٣لها لتحديد الإطار الاقتصادي الكليالميزانية 
 التنفيذيةالوزارات الحدود القصوى لميزانية مختلف حديد في المرحلة اللاحقة عند تأيضا تشترك الوحدة وبالمثل، س

    .عقب تقديم الوزارات لبرامجها ذات الأولوية
 
 :ينبغي أن تغطي التحليلات التي تجريها وحدة المالية العامة الكلية ما يليو -٨
 
 اتها في الأجلين القصير والمتوسط؛ملاءمة موقف المالية العامة وأولوي 

 العامة للاختلالات على نحو ملائم؛لية كيفية استجابة الما 

  بات أسعار ومخاطر المالية العامة في الأجل الطويل، لا سيما المرتبطة منها بتقلالالتزامات المشروطة
  المواد الهيدروكربونية؛

 الأنشطة شبه المالية في القطاع العامو. 
 
لأداء عملهم بكفاءة عالية ين فعالية وحدة المالية العامة الكلية وجود عاملين مؤهلوسوف تتطلب  -٩

من الضروري لنجاح هذه ف .وحدات خارج الوزارةالدارات ووالإالإدارات الأخرى بوزارة المالية بالتعاون مع 
مصرف ليبيا المركزي، (الأجهزة الحكومية التي تقوم بإصدار هذه البيانات جمع بيانات جيدة من مختلف  الوحدة

إدارة مع قرب مع إدارة الميزانية وإلى حد ما  ل عنالعميتعين أيضا و ).يطوزارة التخطوالمكتب الإحصائي، و
  .الخزانة

 

                                                 
لمحلي التضخم، ومعدل نمو إجمالي الناتج ا(ينبغي في الوضع المثالي إسناد مهمة تحليل الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات ذات الصلة   ٣

ولحين بناء هذه القدرات، يمكن أن تعتمد الوحدة علـى خبـرة   . إلى مؤسسات مستقلة مثل مصرف ليبيا المركزي) الحقيقي، وغيرهما
  ).  مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي(مؤسسات أخرى في إعداد التنبؤات الاقتصادية الكلية 



 ١٧

وفي ظل عدم وجود إطار سياسات اقتصادية كلية شامل، نجد أن الميزانية لا تغطي الأجل المتوسط وهو  -١٠
 السنوات، يتم رغم أن مشروعات التنمية تستند إلى خطط متعددةبف .استراتيجي في عملية إعداد الميزانية توجه

إعداد خطط النفقات المتكررة وفق ميزانية سنوية، وبالتالي لا يراعى التأثير المتوسط  ذلك على نحو منفصل عن
وبالمثل، لا يوجد سوى اهتمام بسيط، إن وجد، بتأثير سياسة المالية العامة على . الأجل لقرارات الإنفاق التسييري

إضافة إلى ذلك، ففي ظل  .نظام سعر صرف ثابت وتقلب الإيرادات الاقتصاد الكلي، لا سيما في ظل تطبيق
 . لا تلقى اهتمامافاعتبارات التمويل الإيرادات الوفيرة المرتبطة بالهيدروكرون، 

 
الأجل، لا تقوم سياسة المالية العامة على مؤشر مالي واضح  وضع برنامج إنمائي متوسطوبالرغم من  -١١

فنجد أن الميزانيتين الرأسمالية  .لمالية العامة عموما في الأجل الأطولكما لا يوجد مسار محدد لسياسة ا
والتسييرية السنويتين يتم إعدادهما دون تحديد مجملات إنفاق واضحة تتفق مع الأهداف ذات الصلة بالاقتصاد 

المالية العامة ولا  فضلا عن ذلك، لا تراعى الاحتياجات التمويلية عند تحديد موقف. الكلي والمالية العامة والتنمية
فقرارات الميزانية تتحدد أساسا في . يوجد ارتباط واضح بين أهداف الاستقرار والادخار وبين مجملات الميزانية

 .ضوء تقييم احتياجات الوزارات التنفيذية من أسفل إلى أعلى، ويعامل التمويل كمتبق
  

وتجزؤ عملية وضع السياسة  العامة الكليةالتنبؤ باتجاهات المالية القدرة على  من نقصليبيا  تعانيو -١٢
ولا توجد في الوقت الحالي أي . وزارة الماليةوتنظر السلطات في إنشاء وحدة مالية عامة كلية في  .الاقتصادية

لا يتعدى النطاق كذلك . اباتجاهاتهتحليل المالية العامة الكلية والتنبؤ مسؤولة عن وحدة متخصصة داخل الوزارة 
المؤسسة (وزارة ، كما يتم إعداد توقعات الإيرادات خارج الالميزانية الحالية المعد عنها سنةال ؤاتالزمني للتنب

الذي تعكسه الميزانية  لا يتم تحليل موقف المالية العامةكذلك ، )إدارة الإيرادات، وإدارة الجماركالوطنية للنفط، و
  .من حيث تأثيره على الاقتصاد الكلي

 

 التوصيات

 
يعكس ، وقاعدة مالية مصاحبة، إطار مالية عامة كليةعلى المدى المتوسط تضع الحكومة  ينبغي أن -١٣

ومستوى التنمية الذي بلغته، الثروة الهيدروكربونية الموجودة في ليبيا،  ظلففي . أهداف الاستقرار والادخار
 وضع إطار يجمع بين يها الحكومة ينبغي علواحتياجاتها الضخمة من بنية تحتية وإعادة إعمار، ترى البعثة أن 

أهداف الادخار لضمان تحقيق العدالة فيما  )٢(، ولضمان استقرار الاقتصاد الكليأهداف تحقيق الاستقرار  )١(
وينبغي أن تندمج المؤسسة الليبية للاستثمار، أو أي صندوق موارد آخر حالي أو . بين الأجيال إلى حد ما

  .مستقبلي، اندماجا كاملا في هذا الإطار
 



 ١٨

من خلال (إدارة تتبع وزير المالية مباشرة وحدة مالية عامة كلية لتكون تنشئ وزارة المالية أن ينبغي و -١٤
تبعيتها  أنتعزيز وضعها مع الإدارات الأخرى، كما د ذلك على تيسير عمل الوحدة ويساعوس .)كبير مستشارين
لى توفير الدعم التحليلي لأهم مبادرات سياسة وتجعلها أقدر ع دورا استراتيجيا راسخا ستكسبها المباشرة للوزير
ويتعين أن تعمل وحدة المالية العامة الكلية بالتعاون الوثيق مع الإدارات الأخرى في وزارة المالية  .المالية العامة

  . والهيئات الخارجية بما فيها مصرف ليبيا المركزي والهيئات المعنية بالإحصاءات
 

مة الكلية أن تبني قدراتها تدريجيا بمرور الوقت، كما سيلزمها الكثير من ينبغي لوحدة المالية العاو -١٥
) ٢(و ٤يرادات،الإوحدة ) ١: (وبداية، ينبغي أن تضم الوحدة ثلاثة أقسام. والاستعانة بمستشار دوليالتدريب 

ستحتاج هذه و. جلوحدة التحليلات الطويلة الأ) ٣(إطار المالية العامة المتوسط الأجل والاقتصاد الكلي، و وحدة
ويتطلب ذلك . بعض العاملين من ذوي المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة البياناتالوحدات إلى 

. لا يمكن في واقع الأمر تعيين جميع العمالة اللازمة سريعاتقريبا، وإن كان  عاملين ثمانيةإنشاء إدارة تضم 
 .نظرا لأن الوحدة تحتاج إلى مستوى مهاري مرتفع من التدريب للعاملين قدر كبيروسيلزم توفير 

 
المهام  وحدة المالية العامة الكليةينبغي أن تتولى  ٢٠١٤،٥وفي الأجل القصير عند إعداد ميزانية  -١٦

 :التالية
 
  للميزانية الحد الأقصىيحدد على أساسه  إطار مالية عامة متوسط الأجل قائم على نطاق زمني متحركوضع 

ذلك المجملات الرئيسية، على أن يوافق عليه مجلس الوزراء ويُعرض على مؤتمر الشعب  فيالكلية، بما 
 .وينبغي تحديث الإطار جزئيا في منتصف العام. العام للإحاطة

  المستهدف بحيث عجز المالية العامةمستوى إطار المالية العامة متوسط الأجل  يحددوفي البداية ينبغي أن 
وينبغي أن يستند . ويقوم على سياسات واستراتيجيات حكومية واضحةستمرار الا بالوضوح وإمكانيةيتسم 

في الملحق الثاني للاطلاع  ٢و ١راجع الجدولين (مستوى العجز المستهدف إلى رصيد غير الهيدروكربونات 
وينبغي أيضا مناقشة وصف موجز لإجراءات السياسة الرامية إلى دعم توقعات إطار  ).على الاشتقاقات

 . لية العامة متوسط الأجلالما

                                                 
دة المالية العامة الكلية مكملا لدور الوحـدات المماثلـة فـي إدارتـي الإيـرادات      ينبغي أن يكون دور وحدة الإيرادات التابعة لوح ٤

  . والجمارك، وإن كان دور الأخيرة أكثر ارتباطا بالاقتصاد الجزئي وأقل استراتيجية من الأولى

  . ات والنفقاتإن أمكن إلى إطار مالية عامة مبسط متوسط الأجل يتضمن توقعات الإيراد ٢٠٠٣ينبغي أن تستند ميزانية  ٥



 ١٩

 ويمكن إعداد التقارير في البداية على  .إعداد تقارير بشأن التطورات خلال العام لأغراض إدارة المالية العامة
وينبغي أن تعكس هذه التقارير مؤشرات يستند . أساس نصف سنوي دون الحاجة إلى تضمينها تفاصيل كثيرة

كانت تطورات المالية العامة تسير في مجراها الصحيح وتفسير أي  إليها كبار المسؤولين في تحديد ما إذا
وينبغي إعداد تقارير أكثر تفصيلا ـ على أساس سنوي في البداية ـ تغطي تطورات . انحرافات عن الميزانية

تم وعندما يتحسن أداء الوحدة، ينبغي أن ي. المالية العامة في إطار التطورات الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقا
 .إعداد هذه التقارير بصفة شهرية أو ربع سنوية

 
 :أن تقوم بما يلي، ينبغي وحدة المالية العامة الكليةوفي الأجل المتوسط ومع تحسن قدرات  -١٧
 
  تنشأ  .قدراتها في مجال السياسات الضريبية، لا سيما السياسات الضريبية في قطاع الهيدروكربوناتبناء

ض البلدان بصورة منفصلة انعكاسا للخبرة الفنية اللازمة، وخاصة فيما يتعلق وحدات السياسة الضريبية في بع
 .بقضايا النظام المالي في قطاع النفط

 وينبغي وضعها من القاعدة إلى القمة . وضع تنبؤات مفصلة عن الإيرادات ذات الصلة بالهيدروكربونات
من تحليل بعض ي عرض تنبؤات الإيرادات مع وينبغ. انعكاسا لهياكل الإنتاج والتكاليف الخاصة بآبار النفط

 . الحساسية تجاه التغيرات في الإنتاج، وافتراضات التكاليف والأسعار

 مع التركيز بوجه خاص على صافي ثروة الحكومة في الأجلين  تحليل القدرة على مواصلة تحمل الدين
 .المتوسط والطويل

 وقد  .ة المتداخلة التي لها انعكاسات على الاقتصاد الكليإجراء تحليلات دقيقة على القضايا الهيكلية المالي
يا تكلفة الإصلاحات المحتملة في جهاز الخدمة المدنية، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، تتضمن هذه القضا

 .وغير ذلك من القضايا المتعلقة بكفاءة الإنفاق الحكومي

  
 التشغيلية والجوانب الكلي طاربالإ صلته – ليبيا في السيادية الثروة صندوق :ثانيا

  

  الكلي بالإطار الصندوق صلة ـ ألف
 

يمكن أن يكون صندوق الثروة السيادية أداة مفيدة من أدوات إدارة المالية العامة الكلية إذا ما تم دمجه  -١٨
تكون القواعد غير أنه ينبغي ألا يكون بديلا لسياسة المالية العامة، كما ينبغي ألا . دمجا كاملا في إطار السياسة

وقد فشلت بلدان عديدة في . المنظمة للتدفقات الداخلة إلى الصندوق والخارجة منه بديلا للقواعد المالية السليمة



 ٢٠

محاولتها خفض الإنفاق من خلال صندوق ثروة سيادية تحكمه قواعد جامدة نتيجة عدم وجود قيود على 
 من ثمو. رادات التي كان من المفترض أن يدخرها الصندوقالاقتراض، وهو الأمر الذي أتاح للحكومات إنفاق الإي

وبعبارة أخرى، فإن مراكمة . فإن دور صندوق الثروة السيادية دور تكميلي وهو إحدى أدوات سياسة المالية العامة
ددة الأصول المالية في صندوق لتحقيق أهداف عبر الأجيال ينبغي أن تعتمد على فوائض المالية العامة الفعلية المح

وفي هذا الصدد، يمكن أن يدعم الصندوق تنفيذ سياسة مالية عامة سليمة مضادة . في إطار سياسة المالية العامة
 . للاتجاهات الدورية، مع تعزيز شفافيتها ومصداقيتها

 
إذ تحتاج ليبيا إلى معالجة التأثير  .ويبدو أن تحقيق الاستقرار والادخار هدفان مهمان في حالة ليبيا -١٩
م عن التقلب وعدم اليقين اللذين يشوبا الإيرادات الهيدروكربونية على المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناج

ويمكن لليبيا في الوقت نفسه أن تستفيد . التضخم وسعر الصرف الحقيقي ومعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
ية المطاف، لا سيما في ظل عدم اليقين بشأن من رصد مخصصات تحسبا لنضوب الموارد الهيدروكربونية في نها

 . استمرار الارتفاع الحالي في الأسعار
 

ولم تلق صناديق الثروة السيادية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والادخار نجاحا جميعها، حيث يعتمد  -٢٠
العامة وعلى  نجاح هذه الصناديق في المقام الأول على مدى الاتساق بين عمليات الصندوق وسياسة المالية

وتشير التجارب الدولية إلى أن فرص استمرارية صناديق الثروة السيادية تكون أكبر  .مدى مرونة الصندوق ذاته
 ارتفاععند إما يتبقى للحكومة أموال كافية لتمويل تحويلات من الميزانية إلى الصندوق ) ١(ما تكون عندما 

من الصندوق إلى الميزانية  مواردتقوم الحكومة بتحويل ) ٢(الادخار، و بهدفالإيرادات الهيدروكربونية أو 
راجع (لمواجهة التقلبات الدورية عند انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية أو لدفع نفقات طارئة غير متوقعة 

 ).٣الملحق 
  

ت صندوق الثروة السيادية لليبيا وتتمتع بصلاحيا في الوقت الحاضرهي والمؤسسة الليبية للاستثمار  -٢١
ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للمؤسسة في إنشاء صندوق . واسعة للاستثمار في الأصول الأجنبية والمحلية

مدخرات لتحقيق العدالة بين الأجيال، ولكنها منحت صلاحيات أيضا للعمل كصندوق لتحقيق الاستقرار وصندوق 
ليست متضمنة في إطار المالية العامة ولا توجد لوائح غير أن المؤسسة الليبية للاستثمار . لتنمية الاقتصاد المحلي

وتُموَل المؤسسة الليبية للاستثمار من فائض الإيرادات الهيدروكربونية . واضحة لتنظيم التدفقات الداخلة والخارجة
الذي تحوله وزارة المالية، وإن كانت القواعد التي تحكم التمويل استنسابية وليست منصوص عليها صراحة في 

  . انون المؤسسة الليبية للاستثمارق
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  باء ـ الأهداف التشغيلية لصندوق الثروة السيادية في ليبيا والقواعد المنظمة له
  

  أهداف الصندوق 
 

يمكن مقارنة خصائص الاقتصاد الليبي القائم على النفط بالخصائص الاقتصادية للبلدان الأخرى التي  -٢٢
فعلى سبيل المثال، تعد كل من شيلي والنرويج اقتصاد . لموارد الطبيعيةلديها صناديق ثروة سيادية تموَّل من ا

لموارد الطبيعية، ووجه بعض هذه الإيرادات لصناديق الثروة لغير المتوقعة يرادات صغير مفتوح استفاد من الإ
صناديق ويستخدم البلدان ). للاطلاع على وصف لهذه الصناديق وغيرها  ٤، الإطار ٣ الملحقراجع (السيادية 

وصمم . الثروة السيادية كأدوات لسياسة المالية العامة بغرض تخفيف أثر الدورة الاقتصادية ودورة السلع الأولية
البلدان أيضا صناديق لمراكمة المدخرات في الأجل الطويل بغرض تعويض النضوب الذي ستشهده مواردهما 

 . الطبيعية في نهاية المطاف
  

الي والمحتمل في ليبيا، يبدو أن هدفي تحقيق الاستقرار والادخار لهمـا  في ظل الوضع الاقتصادي الح -٢٣
  .أهمية بالنسبة لليبيا أيضا

  
 يجب على ليبيا أيضا معالجة أثر تقلبات إيرادات النفط وعدم اليقين بالنسبة لتحقيق الاستقرار المالي والكلي ،

لمحلي الحقيقي نظرا لأن هذه الإيـرادات  بشأنها على التضخم، وسعر الصرف الحقيقي، ونمو إجمالي الناتج ا
وليبيا لها نفس خصائص هذين . أكثر أهمية للماليات العامة والاقتصاد الحقيقي في ليبيا مقارنة بشيلي والنرويج

البلدين لكونها اقتصاد صغير يمكن أن يتعرض فيه الناتج لتقلبات شديدة حيث تتفاقم الدورات المحلية نتيجـة  
 .ادل التجاري والتداعيات الخارجية الأخرىصدمات معدلات التب

 

   ،يمكن أن تستفيد ليبيا، على غرار النرويج وشيلي، من رصد المخصصات بالنسبة لتعزيز المدخرات المالية
لمواجهة نفاد الاحتياطيات النفطية، لا سيما وأن هناك عدم يقين بشأن مدى استمرار الارتفـاع الحـالي فـي    

ات البنية التحتية كبيرة وتحتاج إلى تمويل كبير من الإيرادات النفطية، فإن الطاقـة  ورغم أن احتياج. الأسعار
الاستيعابية لتوفير ذلك التمويل محدودة في الوقت الحاضر وهناك سبب وجيه لتكوين المدخرات عبر الأجيال 

 .  بخلاف الاحتياطي المطلوب لتلبية الاحتياجات المتوقعة لتحقيق الاستقرار

  

قاومة إغراء استخدام صندوق الثروة السيادية مباشرة في تمويل أهداف التنمية المحلية ينبغي م -٢٤
  .وقد تتضمن هذه الأهداف تمويل الإنفاق على البنية التحتية والاستثمار في الأسواق المالية المحلية. مقاومة شديدة
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 شأ عنه عدد من المشكلات الخطيـرة؛  تبين الخبرات الدولية أن الإنفاق المباشر من صندوق الثروة السيادية ين
فقد ينتج عنه ازدواجية أنشطة الميزانية؛ ويؤدي إلى تجزؤ سياسـة  . أهمها أنه يضعف شفافية عملية الميزانية

المالية العامة؛ وينشأ عنه لبس في فهم مسؤوليات المؤسسات؛ ويؤدي إلى ضعف نُظـم تنسـيق السياسـات    
 ).٣في الملحق  ٥الإطار (

 

 ت مماثلة إذا ما قدم الصندوق دعما للمعاملات محليا من خلال الضمانات والقروض والمشـاركة  تنشأ مشكلا
أنشطة شبه مالية مسـتترة ينبغـي إدراجهـا    ) أو يمكن أن تصبح(فهذه العمليات تمثل : في أسهم رأس المال
 . بوضوح في الميزانية

  
 لاستقرار المالي الكلي الذي يعمـل صـندوق   قد تتناقض الاستثمارات المالية في الأسواق المحلية مع هدف ا

الثروة السيادية على تحقيقه من خلال ضخ وسحب موارد نقدية غير مستقرة ممـا يـؤثر علـى الاقتصـاد     
 . والمؤسسات المالية المحلية

  
  لكل هذه الأسباب، ينبغي أن يقتصر عمل صندوق الثروة السيادية على تمويل أنشطة الميزانية بدلا من تنميتها

  .و استبدالهاأ
  

يمكن وضع أهداف فرعية لصندوق الثروة السيادية تتمثل في تحسين شفافية المالية العامـة وزيـادة    -٢٥
 .العوائد المالية على الأصول الحكومية

  
  الصافية(كالتدفقات (يمكن استخدام صناديق الثروة السيادية كأدوات لزيادة وضوح إدارة سياسة المالية العامة (

إلى جانب ذلك، يمكن ). إذا ما تمت إدارتها بشكل سليم(ومصداقيتها ) تغيرات في صافي ثروتهاللحكومة، وال
وقد يـرى  . لهذه الصناديق أن تسهم في زيادة الوعي بأوجه القصور المالي لدى الحكومة على المدى الطويل

كمؤشر مـوجز لسـلامة   صندوق الثروة السيادية  وأرصدةالجمهور العام أنه من المفيد التركيز على تدفقات 
وفي المرحلة الراهنة تحديدا في ليبيا، يمكن استخدام هـذا الهـدف التكميلـي    . سياسة المالية العامة وتوجهها

 . إطار سياسة المالية العامةلإصلاح كحجة قوية إضافية للحصول على الدعم اللازم 

  

 ادة العوائد على قدر كبير أو متزايد من تهدف أيضا العديد من صناديق الثروة السيادية بصورة واضحة إلى زي
ويمكن أن تسهم زيادة العوائد في إيجاد حيز . الأصول المالية من خلال التعرض إلى قدر معقول من المخاطر

وتزداد أهمية القيام بذلك عندما تبدأ الحكومة في مراكمة أصول . مالي إضافي لتمويل نفقات حالية ومستقبلية
 . لتحقيق الاستقرار تفوق حاجاتها المحتملة



 ٢٣

  القواعد المنظمة للتدفقات الداخلة والخارجة
  

ومن شـأن ذلـك توجيـه    . توصي البعثة بأن يعمل صندوق الثروة السيادية في ليبيا كصندوق تمويلي -٢٦
فوائض الميزانية الحكومية مباشرة إلى الصندوق والحيلولة دون عمل الصندوق بما لا يتوافق مع سياسة الماليـة  

وإلى جانب القضاء على أي حاجة أو حافز للالتفاف على قواعد تشغيل الصندوق . حسبما ورد في الميزانية العامة
بغرض استيعاب التغيرات في أولويات سياسة المالية العامة، فالصندوق التمويلي هو صندوق الثـروة السـيادية   

تعمل هذه الشفافية على تعزيز مصداقية و. الأكثر شفافية حيث تعكس ثروته موجز نتائج خيارات سياسة الحكومة
 .الصندوق واستمراريته

  
تشير الخبرات الدولية إلى أن صناديق التمويل تستمر لفترة أطول من صناديق الطوارئ والمشاركة في  -٢٧

فقواعد الطوارئ أو المشاركة في الإيرادات قد تخصص في بعض الأحيان أموالا لصندوق الثروة . الإيرادات
إذا نصت الميزانية على إنفاق هذه الموارد في مجالات أخرى ـ وهو ما يعني أن الحكومة قد ينتهي  السيادية حتى

وعادة ما تعتمد الحكومات هذه القواعد على أمل . بها الأمر إلى الاقتراض لمجرد تمويل صندوق الثروة السيادية
، لكن الارتباط غير المباشر أقل وضوحا من الميزانية في الحد من النفقات" المرتفعة"أن يسهم حذف الإيرادات 

وبالتالي فإن هذه القواعد قد تؤدي إلى تعارض في إدارة الأصول . وأكثر صعوبة في التنفيذ من الارتباط التمويلي
أكبر من عوائد صندوق الثروة ) أو ربما المتأخرات(والخصوم إذا ما كانت تكلفة الأموال المقترَضة لتمويل العجز 

. ينشأ عن هذا التمويل مخاطر توازن أثر استراتيجية الصندوق لتحقيق الاستفادة المثلى من المخاطر السيادية أو
  . وقد قام العديد من البلدان في نهاية المطاف بتغيير القواعد الصارمة للمراكمة أو الالتفاف عليها أو إلغائها

     
وق الثروة السيادية التمويلي كما هي ، سوف تظل قواعد الإيداع والسحب الخاصة بصندمن حيث المبدأ -٢٨

وبالنسبة لليبيا، يقوم صندوق الثروة السيادية بمراكمة الثروة مـن المصـادر   . في أي إطار لسياسة المالية العامة
 :التالية

  
 وحساب احتياطي ة الليبية للاستثمار ـال المخصص للصندوق في البداية، وهو رصيد المؤسسـرأس الم

  الميزانية؛

 قاعدة للمالية العامة في /ات التلقائية المتمثلة في أي فائض للمالية العامة ينشأ نتيجة تطبيق أي إطارالإيراد
 .وقد ينشأ نتيجة زيادة الإيرادات النفطية عن المتوقع) راجع القسم أولا(ليبيا 
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 :وفيما يلي استخدامات ثروة صندوق الثروة السيادية -٢٩
  
 وفقـا للميزانيـة والميزانيـات    (قاعدة المالية العامـة  /تيجة تطبيق إطارتمويل أي عجز للمالية العامة ينشأ ن

 وقد ينشأ نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية عن المتوقع؛) التكميلية

  ؛)إن وجدت(المسحوبات الاستثنائية وفقا لشروط الانسحاب الواردة في إطار المالية العامة 

 ارية كالتزامات التقاعد، وعمليات الأصول والخصـوم التـي   الأهداف بعيدة المدى المتمثلة في الأصول الادخ
 . تحددها الحكومة كالسداد المبكر للديون، ودعم الميزانية عقب نضوب الموارد من السلع الأولية

  
تعريف صندوق الثروة السيادية باعتباره صندوق تمويلي يستبعد الحاجـة إلـى وضـع المزيـد مـن       -٣٠

ن إطار المالية العامة هو الذي يستوعب التغيرات في أولويـات سياسـة   ـ وذلك نظرا لأ  المواصفات المؤسسية
غير أن إضافة بعض النصوص يمكن أن يسـهم فـي   . المالية العامة وليس قواعد تشغيل صندوق الثروة السيادية

 .المالية العامة المُعَرَّف مسبقا ضمان بقاء الصندوق خاضعا لإطار
  
  لثروة السيادية كحساب حكومي بدلا من إعطائه الشخصية المؤسسـية  إلى أن تعريف صندوق ا التجربةتشير

سيحول دون ظهور تعارض في المصالح بشأن إدارة الصندوق واستخدامه رغم أن وجود كيان مثل المؤسسة 
وسـوف يسـهم   . الليبية للاستثمار بما لديها من موارد بشرية ومؤسسية موجودة بالفعل قد يبطل هذه الحجة

 .٦جنب هذا النوع من التعارضبالمؤسسة الليبية للاستثمار في ت وائح جديدة واضحة تتعلقوضع قوانين ول

  ،وبالمثل، ينبغي أن يُحظر على صندوق الثروة السيادية الإنفاق، أو تقديم ضمانات أو قروض، أو الاقتراض
 .أو رهن أصوله

 رج فقط، لا سيما وأنه ينطوي على يتطلب تحقيق هدف الاستقرار استثمار الأصول المالية للصندوق في الخا
ويسهم ذلك في عزل الاقتصاد عن مصادر الإيرادات المتقلبة وعزل جهات . مصادر إيرادات تنشأ من الخارج

 . الوساطة المالية المحلية عن التدفقات الداخلة إلى الصندوق والخارجة منه

  السيادية أن يكـون أداة الادخـار   لا ينبغي وضع حد أقصى للمراكمة، حيث إن الغرض من صندوق الثروة
وهو أمر يتسم بأهمية خاصة للمؤسسة الليبية للاستثمار الذي أدى الحد الأقصـى الحـالي   . الرئيسية للحكومة

                                                 
 – IMF/World Bank report Libya – Libya Investment Authority – Governance Arrangements: راجع تقرير  ٦

Pihlman et el. Dec 2011.  
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فائض الميزانية ويبدو أصول لرصيدها إلى حدوث ارتباك في الماضي بشأن المكان الذي ينبغي أن يوضع فيه 
 . ق المحلية المرتبطة بالتنمية خارج الميزانيةأنه كان السبب في إنشاء بعض الصنادي

  
كما ورد آنفا، يرتبط إنشاء صندوق ثروة سيادية يعمل كصندوق تمويلي ارتباطا وثيقا بتنفيذ الميزانيـة   -٣١

وتحديدا، هناك أهمية من منظوري الكفاءة والتكلفة للترتيبات التشغيلية والمؤسسية المعنية بإدراج . وإدارة النقدية
وبالمثل، يجب أن يكون الإطـار  . يق الاستقرار الذي يستهدفه الصندوق في نظام الإدارة المالية العامةعنصر تحق

التشريعي المرتبط بصندوق الثروة السيادية قويا حتى يمكن ربطه بسهولة بالأنشطة التجارية العادية التي تقوم بها 
 .الحكومة

 

  السيادية الثروة لصندوق التشغيلية الترتيبات
  

أن صافي أرصـدة نفقـات    من النوع التمويليني اختيار أن يكون صندوق الثروة السيادية صندوقا يع -٣٢
ولهذا السبب، يـرتبط  . وإيرادات الميزانية تتدفق من خلال احتياطي تحقيق الاستقرار المحتفظ به في الصندوق

وفي ليبيـا،  . ركزية في وزارة الماليةعمل احتياطي تحقيق الاستقرار ارتباطا وثيقا بعملية إدارة نقدية الحكومة الم
لا يزال يتعين تطوير أساليب التنبؤ بالتدفقات النقدية والإدارة الفعالة للنقدية ولم يتم إنشاء حساب خزانـة موحـد   
راسخ الأركان لدى مصرف ليبيا المركزي لكن هناك تغطية معقولة لأنشطة الحكومة المركزية حيث تتدفق كافـة  

وبالتالي فمن الملائم الاحتفاظ بمستوى مستهدف مـن الاحتيـاطي   ). GRA(ب إيرادات عامة الإيرادات إلى حسا
 .  النقدي في حساب الإيرادات العامة لمواجهة التقلبات اليومية في الإيرادات وعدم التوافق في النفقات

 

بصـورة  ينبغي إعادة حساب الاحتياطي النقدي المطلوب الاحتفاظ به في حسـاب الإيـرادات العامـة     -٣٣
. منتظمة من خلال تحديد مدى تذبذب التدفقات النقدية والأخطاء في أي تنبؤات يجري وضعها للتدفقات النقديـة 

فإذا كان المستوى الفعلي للنقدية أعلى أو أقل من المستوى المستهدف، ينبغي تحويل الفرق إلى أو من احتيـاطي  
وتسمح هذه العملية بظهور فائض أو ). ١ الشكل البياني(ة تحقيق الاستقرار المحتفظ به في صندوق الثروة السيادي

وتعتمـد التكلفـة   . عجز الميزانية في رصيد إحتياطي تحقيق الاستقرار على مدار العام وليس في نهاية العام فقط
ت الإضافية للاحتفاظ باحتياطي نقدي في حساب الإيرادات العامة بدلا من صندوق الثروة السيادية على دقة التنبؤا

وكلما زاد تطور وفعالية أساليب إدارة النقدية الحكومية، يمكن تخفيض . بالتدفقات النقدية التي يضعها مديرو النقدية
 .مستوى الاحتياطي المحتفظ به في حساب الإيرادات العامة إلى حد كبير
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  احتياطي تحقيق الاستقرار لدى صندوق الثروة السيادية: ١ الشكل البياني

 

تقوم إدارة الميزانية بتحديد اعتمادات الميزانية كل ثلاثة شهور وهو ما يسمح لوحدات الإنفاق بوضـع   -٣٤
على تخطيط النقدية خلال العام، لا يمكن  ورغم أن هذا يساعد. خطط النفقات وسدادها خلال الثلاثة شهور التالية

أن يكون بديلا عن التنبؤ بالتدفقات النقدية بصورة أكثر دقة وهو ما ينبغي أن يتم شهريا على الأقل ـ ويفضل أن  
ورغم ما تشهده إدارة النقدية من تحسن، ينبغي على الحكومة إعادة التوازن بين حساب الإيرادات العامة . يتم يوميا

وكلما . الثروة السيادية شهريا بغرض القيام بهذا الإجراء بصورة أكثر تواترا كلما تحسن تخطيط النقديةوصندوق 
أصبحت فترة إعادة التوازن بين حساب الإيرادات العامة واحتياطي تحقيق الاستقرار أقصـر، انخفـض رصـيد    

 .الاحتياطي المطلوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدفقات النقدية لتحقيق استقرار المالية العامة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنفيذ الميزانية
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 الاحتياطي النقدي

 المؤسسة الليبية للاستثمار
 

 الأصول الادخارية
 

   إعادة التوازن 
 
 

 الحساب المجنب
 احتياطي تحقيق الاستقرار
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نى من القواعد التشغيلية الصـارمة للتـدفقات   يسمح نموذج صندوق الثروة السيادية التمويلي بحد أد -٣٥
وإذا كان السـبب الرئيسـي   . الداخلة والخارجة من خلال احتياطي تحقيق الاستقرار إلى حساب الإيرادات العامة

لاختلاف الإيرادات هو تحركات أسعار النفط، يمكن استيعاب هذا الاختلاف تلقائيا عن طريق احتيـاطي تحقيـق   
فعندما تكون أسعار النفط أعلى مما ورد في الميزانية، يتدفق فـائض الإيـرادات   . يذ الميزانيةالاستقرار أثناء تنف

وبالمثـل، عنـدما تكـون    . المقابل إلى احتياطي تحقيق الاستقرار كلما أعيد التوازن إلى حساب الإيرادات العامة
 .حتياطي تحقيق الاستقرارالأسعار أقل، يتم توفير الموارد الإضافية المطلوبة عن طريق مسحوبات من ا

  
أموال احتياطي تحقيق الاستقرار لأنها توجه لدعم الميزانية العامة عن طريق  ينبغي السماح بتجنيب لا  -٣٦

وإذا كان من الضروري تعديل خطط الميزانية للحفاظ على هدف الماليـة  . حساب الإيرادات العامة عند الاقتضاء
عن طريق ميزانيات تكميلية معتمدة تقوم بتعديل النفقات المدرجة في الميزانية  العامة أثناء العام، ينبغي القيام بذلك

خلال العام المالي لأسباب منها انخفـاض   النفطيةوبالتالي، إذا كان هناك عجز في الإيرادات غير . عند الاقتضاء
نفقات وليس عـن  معدل التضخم أو تراجع النشاط الاقتصادي بوجه عام، يجب سد هذا العجز عن طريق خفض ال

 ٧.الاستقرار تحقيقطريق مزيد من تدفقات الموارد الداخلة من احتياطي 
  

على المستوى الدولي، هناك العديد من الأمثلة على صناديق الثروة السيادية التي بدأت بهدف تحقيـق   -٣٧
 ـ. استقرار المالية العامة ثم نمت لتصبح صناديق ادخار كبيرة روة السـيادية  وينبغي أن يسمح هيكل صندوق الث

ويتطلب هذا الهيكـل قواعـد   . الليبي المقترح بحدوث ذلك إذا ما واصلت أسعار النفط ارتفاعها واتجاهها الحالي
تشغيلية تسمح بتحويل الأموال الزائدة في احتياطي تحقيق الاستقرار إلى أصول ادخارية وتقصر عودة التـدفقات  

 . طط التنمية طويلة الأجل أو حالات الطوارئإلى احتياطي تحقيق الاستقرار على حالات وضع خ

  
ولا . ينبغي إعادة التوازن بين احتياطي تحقيق الاستقرار والأصول الادخارية على فترات مقررة مسبقا -٣٨

يلزم إجراء ذلك بنفس التواتر الذي تتم به إعادة التوازن بين احتياطي تحقيق الاستقرار وحساب الإيرادات العامة، 
وفي . مما يسمح بالإدارة الفعالة لفائض الموارد المالية ٨سنويا أو عند وقوع أحداث غير متوقعة بل يمكن إجراؤه

هذه المرحلة، ينبغي تحويل أي أموال زائدة في احتياطي تحقيق الاستقرار إلـى الأصـول الادخاريـة بغـرض     
 .الاستثمار الأطول أجلا

                                                 
ولا يغطي . أساليب إدارة الأصول والخصوم من شأنها أن تقدم تحليلا حول ما إذا كان يتم تخفيض الدين على حساب المدخرات  ٧
  . قرير هذا المجالالت

مثل ارتفاع أسعار أو إنتاج النفط بشكل يفوق المتوقع بكثير في إطار المالية العامة الكلي أو حدوث صعوبات في تنفيذ مشاريع   ٨
  .التنمية الرأسمالية المدرجة في الميزانية
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عم هدف تحقيق الاستقرار في حالـة حـدوث   بموجب الإطار المقترح، قد يلزم جمع أصول ادخارية لد -٣٩
ويمكن النظر في جعل انخفاض احتياطي تحقيق الاستقرار سلسا بمجرد وصـول  . صدمة إيرادات نفطية مستمرة

. الاحتياطي إلى حد معين لتجنب الحاجة إلى إجراء عمليات تصحيح للنفقات أو عمليات اقتراض باهظة التكـاليف 
في سـعر  ) دائم(أكد من أن تصحيح أوضاع المالية العامة يجري استجابة لتغير ويجب أن يصاحب هذه الآلية الت

 الأجـل  قصـيرة  الاحتياجات فإن وبالتالي. أيضا السريع النضوب مصيره يكون قد الادخار مكون فإن وإلاالنفط 
. الادخاريـة  الأصـول  من مسحوبات خلال من تلبيتها تتم ألا ينبغي طارئة نفقات تحديدا تعتبر التي تلك بخلاف
 القيـود  استخدام ينبغي منخفضا، الاستقرار تحقيق احتياطي يكون عندما النقدية في اليومي العجز لحالات وبالنسبة

 . العامة الإيرادات حساب في به المحتفظ الاحتياطي لتجديد الأجل قصيرة القروض أو/و النفقات على

  
ي استخدام بديل لهذه الأمـوال يسـتلزم مـن    صول وأالأينطوي الادخار على استثمار طويل الأجل في  -٤٠

ويتعين على الحكومة تحديد الظروف التي تسمح فيها باستخدام الأصول الادخارية . دراسة دقيقةإجراء الحكومة 
وقد تكون لهـذه الظـروف   . في عملية إعادة التوازن إذا اقتضى الأمر ذلكاحتياطي تحقيق الاستقرار  تعزيزفي 

وينبغي أن يتضمن إطار المالية العامة المقترح حالات . تقاعد مثلااللأجل كتغطية التزامات تحديدا طبيعة طويلة ا
وينبغي أن تتفق قرارات الحكومة بشأن استخدام الأصول الادخارية في . منها ما يسمح بتطبيق إجراءات الانسحاب

  ٩.العامة الطارئة قصيرة الأجل مع هذا الجانب المتعلق بتنفيذ قاعدة الماليةالنفقات 
 

ويبدو أنـه قـد   . قبل الأزمة المالية بقليل ٢٠٠٦تم وضع نظام صناديق الثروة السيادية في ليبيا عام  -٤١
ورغم . وُضع على عجل دون تدبر يُذكر لأي وضع آخر بخلاف استمرار فوائض الميزانية التي تعتمد على النفط

ية المتعارف عليه دوليا، فإنه يحتوي على عدد قليـل  احتوائه على العناصر الرئيسية لهيكل صناديق الثروة السياد
لمؤسسـة الليبيـة   اوعلى ما يبدو أن هناك عدم وضوح في قانون ولوائح . تدفقاتهمن القواعد الواضحة التي تنظم 

وإرث الممارسات المتعلقة بحساب احتياطي الميزانية ولم يتم الالتزام بها، في الماضي، إلا متى كانـت   للاستثمار
ومن المهم للغاية وضع قوانين وقواعد جديدة وواضحة لصندوق الثروة السيادية حتى يعمـل بفعاليـة    ١٠.مةملائ

ومن أعراض القصور في هذا الهيكل الصعوبات الحالية فـي التمويـل   . بحيث يتجاوز كونه مجرد آلية للادخار
 .والتي تؤدي لاتخاذ قرارات تستغرق وقتا طويلا على مستوى مجلس الوزراء

 
                                                 

رة أكثر تفصيلا تستلزم تحليل إدارة الأصول مناقشة قضية إعادة التوازن بين احتياطي تحقيق الاستقرار والأصول الادخارية بصو  ٩
  .والخصوم وهو ما لا يتناوله هذا التقرير
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فلا تصـدر  . بالديناميكية منه أكثر بالجمود ليبيا في السيادية الثروة لصندوق الحالي الهيكل عمل يتسم -٤٢
تعليمات بتحويل فوائض الميزانية من حساب تمويل الخزانة إلى حساب احتياطي الميزانية سـوى مـرة واحـدة    

ى المؤسسة الليبية للاستثمار بغـرض  سنويا؛ ولم تصدر تعليمات بتحويل الأموال من حساب احتياطي الميزانية إل
أوقات  وفي). رغم وجود قانون لهذا الغرض( ٢٠٠٦الاستثمار الأطول أجلا سوى ثلاث أو أربع مرات منذ عام 

وحتى يعمل صـندوق  . العجز النقدي، لا توجد وسيلة تلقائية وديناميكية لسحب الأموال من أي من هذه الصناديق
اة لتحقيق الاستقرار في الميزانية وكصندوق للمدخرات، ينبغي أن تعاد هيكلته بقواعـد  الثروة السيادية في ليبيا كأد

 . واضحة وصارمة يمكن بموجبها إجراء تحويلات ومعاملات ديناميكية لتحقيق هذه الأهداف
 

 :التوصيات -٤٣
 
  الثروة السيادية المعاد وزارة المالية والحكومة قواعد وآليات ديناميكية للمعاملات حتى يتمكن صندوق  أن تضعينبغي

 ؛)راجع ما يرد لاحقا(هيكلته من العمل بهدف تحقيق الاستقرار للميزانية وكأداة لتعزيز المدخرات 

  الحكومة بإصلاح النظم القانونية ونظم الحوكمة المتعلقة بهيكل صندوق الثروة السيادية على النحو المبين  أن تقومينبغي
 .١١عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في التقرير المتوقع صدوره قريبا

 

 وإعدادها الميزانية تخطيط :ثالثا
  

  ألف ـ مواطن الضعف الرئيسية في إعداد الميزانية
  

الضوء عليها  ىألق الضعف مواطنشاب عملية تخطيط الميزانية وإعدادها قبل اندلاع الثورة عددا من  -٤٤
ستعراض الإنفاق العام الصادر عنه في حول البنك الدولي  تقريرو ٢٠١١إدارة شؤون المالية العامة في  تقرير
 :قائمة إلى الآن، ونورد أهمها فيما يلي سبق الكشف عنها لا تزال التي تقريبا الضعف جميع مواطنو .٢٠٠٩

 
 نفقات بالنسبة للتراكمي، لا سيما آلي و لى منهجلا يزال إعداد الميزانية عملية مجزأة تعتمد في أغلبها ع

 .يةالتسيير

 كل  والتصريح بهيتم إعداده  )الباب الثالث( رغم أن مكون المشروعات الرأسمالية في ميزانية التحول
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كلي محدد وفقا  بحد أقصىتقييد /الميزانية الرأسمالية يتم دون استرشادثلاث سنوات، فإن الإنفاق من 
، كما أن اختيار لحكوميةيتماشى مع أهداف سياسة المالية العامة ا لإطار مالية عامة متوسط الأجل

  .المشروعات لا يكون دائما على أساس اولويات عملية التنمية

 وهذا الفصل المؤسسي ودون تنسيق إعداد ميزانيتي التسيير والتحول يتم من خلال عمليتين منفصلتين ،
 .التنفيذيةالوحدات /الوزارات ياتمستوقائم على المستوى المركزي وعلى 

 فتبويب الميزانية لا يتماشى مع . المتعلقة بعرض الميزانية وتبويبها ونطاق تغطيتها هناك عدد من القضايا
 ".الرأسمالية"و" التسييرية"المتعارف عليها دوليا، كما لا يوجد تمييز واضح بين الاعتمادات  المعايير

  ولا يشمل ) ثانيالباب الأول والباب ال(الأجور والسلع والخدمات يقتصر منشور الميزانية في تغطيته على
التي ينبغي ) مثل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي والتضخم(أي إرشادات بشأن معلمات الاقتصاد الكلي 

التي يجب على  الحدود القصوىت الميزانية المقدمة من الوزارات، أو مراعاتها في طلبا
 .الالتزام بها عند إعداد الميزانية التنفيذيةالوحدات /الوزارات

 بين أولويات  لا يوجد ارتباط قوي كذلك. نطاق أدوات السياسة الفعالة الميزانية إلى الآن خارج ولا تزال
استراتيجية الميزانية تشرح /اعتمادات الميزانية، ولا يتم إعداد أي وثائق بشأن سياسةالسياسات الحكومية و

 .مبادرات الحالية والجديدةإلى جانب ذلك، ليس هناك أي تمييز بين السياسات وال .كيفية هذا الارتباط

    

  الثورة أعقاب في الإصلاح أولويات ـ باء 
 

لم تتسن للحكومة الجديدة الفرصة بعد لمعالجة مواطن الضعف المشار إليها التي تفاقمت في الواقع  -٤٥
ب تغيير كما تأثرت قدرات إعداد الميزانية مجددا، لا سيما بسب .نتيجة الأضرار والاضطرابات التي صاحبت الثورة

أن النتائج والتوصيات الواردة في التقارير السابقة الصادرة عن صندوق وفي حين . كبار العاملين في عدة أجهزة
وينبغي أن تكون جزءا من استراتيجية إصلاح لا تزال صالحة للتطبيق بوجه عام النقد الدولي والبنك الدولي 

تحديد أيها أكثر أهمية وإلحاحا وقابلية للتنفيذ في جة الآن إلى الإدارة المالية العامة في الأجل المتوسط، هناك حا
 .المرحلة الانتقالية التي تلت الثورة مباشرة

 
 :في سياق مرحلة التحولوفي المرحلة القادمة، يتعين على السلطات التركيز على أولويات الإصلاحات  -٤٦

الدمج الكامل لميزانية النفقات المتكررة  مراحل عملية إعداد الميزانية، بما في ذلك التكامل بينضمان ) ١(
تعزيز ) ٣(وضع رؤية متوسطة الأجل للاستعانة بها في إعداد الميزانية السنوية؛ و) ٢(والميزانية الرأسمالية؛ و

حجم وحتى وإن كان من المفترض أن يكون . لميزانيةشامل وواضح لعرض  تقديم) ٤(سياسات إعداد الميزانية؛ و
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بدءا  تدريجياهذه الإصلاحات  ر ملموس خلال المرحلة الانتقالية، يمكن تنفيذالمجالات غي الإصلاحات في هذه
 محتوى وثيقةو ، ومحتوى منشور الميزانية،هيكل عرض الميزانية في بنية الإصلاحات، مثل الأساسية بالعناصر
والجدول الزمني لإعداد  ،الأدوار والوظائف المنوطة بمختلف الوحدات، وتحديد استراتيجية الميزانية/سياسة

 .)٤راجع الملحق ( الميزانية
 

 التكامل بين مراحل إعداد الميزانية ضمان
 
الميزانية، وليس الجانب التنظيمي فقط، لضمان وجود  بتكاملالمتعلقة  جوانبينبغي معالجة جميع الو -٤٧

درج تحت كل بأن تميزانيتين زيادة التكامل بين عرض الفيمكن على سبيل المثال  .د لإدارة الميزانيةنظام موح
توحيد المناهج ى عل أيضا وسيساعد ذلك .وزارة في الميزانية الاعتمادات التسييرية والاستثمارية المخصصة لها

تنفيذ  فحسب، ولكن المناهج المتبعة في إعداد الميزانية منهج، ليس التنفيذيةالوحدات /الوزارات اي تتبعهالت
لا يتعدى  الميزانيةتكامل عرض أن غير أننا نؤكد على  .أيضا لتقارير الخاصة بهاداد الحسابات واوإع الميزانية

تكامل بين مراحل عملية إعداد الميزانية وتكامل  وجودكونه جانبا واحدا من جوانب تكامل الميزانية الذي يتطلب 
 ).١راجع الإطار (مؤسسي 

 
 كامل الميزانية لتجوانب ثلاثة : ١الإطار         

  
) التسييرية والاستثمارية(كخطوة أولى نحو تكامل الميزانية ككل، من المفيد إعداد عرض موحد للميزانيتين : لعرضتكامل ا

  .، على أن يتضمن هذا العرض أيضا بيان بأهداف الوزارةالتنفيذيةاستنادا إلى هيكل الوزارة 
 

عملية إعداد الميزانيتين التشغيلية والاستثمارية ل ينبغي وجود تكامل بين مراح: التكامل بين مراحل عملية إعداد الميزانية
لإعداد  )بما في ذلك إصدار منشور الميزانية(فعلى سبيل المثال، ينبغي وضع مجموعة تعليمات موحدة . وتنفيذهما

ادات الميزانية وبين عملية تحديد الاعتم بشأن التنفيذيةمع الوحدات  التفاوض عملية الميزانيتين، إلى جانب الدمج بين
وقد . وزارة تخطيط/حتى وإن تم تنفيذ العمليتين من خلال وحدتين منفصلتين، مثل وزارة المالية وإدارة(المخصصة لها 

 .)يكون للأخيرة دور مهم في إعداد الميزانية
  

وزارة /وإن كان قد يمكن إنشاء إدارة(إعداد الميزانية إلى مؤسسة واحدة  عمليةينبغي إسناد إدارة  :التكامل المؤسسي
وعلى  ).اختيار المشروعات، وغير ذلك/تخطيط لتوفير المدخلات اللازمة، لا سيما فيما يتعلق بتخطيط الاستثمارات، وتقييم

المسؤولين  والعاملينينبغي أيضا عدم الفصل بين العاملين المسؤولين عن الميزانية التسييرية ، الوزارات التنفيذيةمستوى 
 ل الانقسامات المؤسسية، إن وجدت، لتحقيق التكامل التام بيناإذ يتعين إزالة أي شكل من أشك .عن الميزانية الاستثمارية

      .عناصر الميزانية



 ٣٢

التجزؤ الحالي في إعداد ميزانية التسيير وميزانية التحول يضعف بل ويعقد الدور المنوط بوزارة و -٤٨
وميزانية ) الباب الأول والباب الثاني والباب الرابع(يير فميزانية التس. المالية في إدارة المالية العامة والاقتصاد

وتصدر وزارة المالية منشور ميزانية بشأن . يتم إعدادهما على نحو منفصل في الأساس) الباب الثالث(التحول 
وزارة التي أصبحت (تقدم إدارة التخطيط إعداد وتقديم ميزانية التسيير التي ترد في البابين الأول والثاني، في حين 

ولا تقوم هذه . لإعداد مشروعاتها الاستثمارية وتقديمهاالتنفيذية الوحدات /الإرشادات اللازمة إلى الوزارات) حاليا
ا وتقدمها مبعرض ميزانية موحدة تضم الميزانيتين التسييرية والاستثمارية، بل تعد كل منهالوحدات /الوزارات

بمناقشة كل منهما على حدة ) التي أصبحت وزارة حاليا(ة التخطيط تقوم وزارة المالية وإدارثم . على نحو منفصل
المؤتمر /وعرضهما على مجلس الوزراء الميزانيتين في صورتهما النهائيتين لوضعالتنفيذية مع فرادى الوزارات 

ي حد تعكس وإلى أالتنفيذية الإنفاق التشغيلي والاستثماري للوزارات احتياجات  معرفةللاعتماد، دون الشعبي العام 
 :داويثير ذلك عددا من المشكلات، وتحدي. الاحتياجات الأولويات القومية والقطاعيةهذه 

 
  يحول ذلك دون مناقشة أهداف السياسات التي يقوم عليها الإنفاق الحكومي والمفاضلات بين الإنفاق

 .الاستثماري والتسييري

  لا سيما وأن(ستثمارية على المالية العامة انعكاسات المشروعات الاتكوين صورة كاملة عن قد لا يمكن 
غير مقيدة بإطار مالية عامة متوسط الأجل يتماشى مع أهداف سياسة المالية الرأسمالية  مجملات الميزانية

 وجود احتمال بحدوث زيادة ضخمة في نفقات التسيير أو عدم صيانة المشروعات أو استخدامهامع  ،)العامة
      .نتهاء من تنفيذهاعند الاعلى الوجه الأكمل 

 
لقرار إلغاء مختلف الكيانات ويعني هذا ا. إنشاء وزارة تخطيط منفصلةقررت الحكومة الليبية مؤخرا و -٤٩

المشاركة في وضع استراتيجية التنمية واتخاذ قرارات تخطيط الاستثمارات العامة واختيارها في ظل النظام 
      ١٢.يط الجديدة وفق آلية وجدول زمني يتم تحديدهماتحت وزارة التخطالسابق، أو ضم هذه الكيانات 

  
 
 
 
 
  

                                                 
  .   غير أن عددا من الكيانات المعنية بتنفيذ المشروعات قد تم ضمه إلى وزارة الإسكان والمرافق المنشأة حديثا  ١٢
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 الوظائف الأساسية المنوطة بوزارة المالية والمهام المصاحبة لها : ٢الإطار 
  

 : الوظائف الأساسية
  
 ويتضمن ذلك قضايا الاقتصاد الكلي وسياسة : تنسيق مختلف جوانب المالية العامة الكلية ووضع سياستها

 .، إلى جانب مراقبة التطورات الاقتصادية الدولية وتحليلهاالمالية العامة

 وتتضمن إعداد الميزانية، وسياسة الإنفاق القطاعي، ومراقبة النفقات، والسياسة الاقتصادية  :وظيفة الميزانية
 .الكلية، وإدارة العلاقات المالية بين مستويات الحكومة

 الحسابات الخاصة بالإيرادات والمدفوعات الحكومية،  وتتضمن تنفيذ المدفوعات، وإعداد :وظائف الخزانة
المالية العامة وإدارة الأصول، وصرف /والإشراف على تنفيذ الميزانية، وإدارة النقدية والدين، وإعداد تقارير المالية

 .المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية

 رك والرسوم، والإيرادات الضريبية الأخرى، وتتضمن سياسات الضرائب، والجما :إدارة الإيرادات الحكومية
 .والإدارة الضريبية والجمركية

 .يتوقف إسناد هذه المسؤوليات إلى وزارة المالية على الأوضاع الخاصة بكل بلد: المهام المصاحبة الأخرى

 ويتضمن تنظيم الأسواق المالية وقطاع الأعمال :تنظيم القطاع المالي. 

 ويتضمن السياسات المعنية بالشركات المملوكة للدولة، وتقديم مبادئ : وكة للدولةالرقابة على الشركات الممل
توجيهية بشأن أمور منها عمل هذه الشركات، وضخ رؤوس الأموال فيها، والدعم التشغيلي الذي تحصل عليه، وغيرها، 

 .والرقابة على جميع هذه الأمور

 لتنظيم المراجعة (من مبادئ توجيهية ولوائح تنظيمية  وتتضمن تطبيق ما ورد بالسياسات: المراجعة الداخلية
في شأن المراجعة الداخلية، بما في ذلك الرقابة على مهام المراجعة ) التنفيذيةالوحدات /الداخلية على مستوى الوزارات
 .التنفيذيةالوحدات /الداخلية المفوضة إلى الوزارات

 اهدات والاتفاقات الاستثمارية، وخطط الاستثمار الرأسمالي ويتضمن التعاون الإقليمي، والمع :الاقتصاد القومي
 .والتنمية، وسياسات الخصخصة

 وتتضمن سياسة المشتريات، واللوائح التنظيمية ذات الصلة، والرقابة على عمليات الشراء على  :المشتريات
ل الإدارة المركزية مث(وقد قام عدد من البلدان بإنشاء جهاز متخصص . التنفيذيةالوحدات /مستوى الوزارات

لوائح الشراء في الوحدات /خارج نطاق وزارة المالية للاضطلاع بهذه المهمة الرقابية ومتابعة تنفيذ قوانين) للمشتريات
   .  التنفيذية



 ٣٤

 
التفكير مليا في الهيكل الجديد ووضعه بعناية، بما فيه الأدوار والوظائف المنوطة بوزارة المالية يتعين و -٥٠

وهذا هو  .وزارة المالية، لا سيما في ضوء أهمية مسؤولية إدارة المالية العامة المسندة إلى يطووزارة التخط
لم يكن مفعلا في الواقع ولم يعالج اندماج وزارتي التخطيط والمالية في السابق الأهم في الوقت الحالي نظرا 

زانية، فقد يؤدي ذلك، ضمن أمور أخرى، تجزؤ عملية اتخاذ قرارات الميوإذا ما استمر . الميزانيةازدواج مشكلة 
راجع ( بوصفها المؤسسة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن إدارة المالية العامةتقويض دور وزارة المالية  إلى

تمشيا مع الممارسات الدولية المتعارف للاطلاع على ملخص للوظائف الأساسية المنوطة بوزارة المالية  ٢الإطار 
 ). مسؤوليات التي يتم إسنادها غالبا إلى وزارة الماليةعليها وغيرها من ال

 
وينبغي أن تتولى وزارة المالية مسؤولية إعداد الميزانية الموحدة التي تضم ميزانية التسيير وميزانية  -٥١

ونظرا لأن الميزانية الاستثمارية تشكل جزءا كبيرا من مخصصات الإنفاق العام في ليبيا، لا يمكن في . الاستثمار
سياسات الإنفاق وأولويات القطاعات بمعزل عن المعايير المستخدمة في تمويل  اتخاذ قرارات بشأنواقع العملي ال

ولذلك فمن الضروري تحديد الأدوار والوظائف المنوطة بوزارتي المالية والتخطيط بوضوح . مشروعات التنمية
 .ذ القراروالتنسيق عن كسب فيما بينهما في كل مرحلة من مراحل عملية اتخا

 
   :التوصيات -٥٢

  
  ،بتحديد الأدوار والوظائف المنوطة بوزارتي المالية والتخطيط على نحو القيام رهنا بموافقة مجلس الوزراء

التخطيط وبينما تتولى وزارة  .واضح، أخذا في الاعتبار مسؤولية وزارة المالية عن إدارة المالية العامة ككل
وزارة ، ينبغي أن تكون )٨راجع الملحق (جملة وظائف أخرى  ضمنمسؤولية وضع استراتيجة التطوير، 

أن يتفق ولهذا الغرض، ينبغي  .مسؤولة عن صياغة الميزانية بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيطالمالية 
بوضوح ودون فجوات أو الصلاحيات المنوطة بكل منهما، ) ١: (على ما يلي الماليةوزير التخطيط و وزير

على أن تلتزما بهذه الآليات في  آليات واضحة للتنسيق والتعاون فيما بينهما بصفة منتظمة) ٢(تداخلات، و
 .سياق أنشطتهما المعتادة وأن تخضعا للمساءلة عنها أمام مجلس الوزراء

 

  إعداد الميزانيتين التسييرية ، إصدار منشور ميزانية موحد للاسترشاد به في ٢٠١٣بالنسبة لإعداد ميزانية
للاطلاع على محتويات توضيحية  ٥راجع الملحق (مع إطار المالية العامة  على نحو يتماشىثمارية والاست

كذلك ينبغي لوزارة المالية ووزارة التخطيط عقد مفاوضات مشتركة مع  ).يمكن أن يتضمنها منشور الميزانية
 . ثماريةللانتهاء من تحديد مخصصاتها بما في ذلك للمشروعات الاستيئات التنفيذية اله

 



 ٣٥

  دمج إجراءات إعداد الميزانيتين الاستثمارية والتسييرية في وما بعدها،  ٢٠١٤ ميزانيةواعتبارا من
 . المسؤولة عن إعداد الميزانيتينمن خلال دمج الأقسام التنفيذية الوحدات /الوزارات

 
  متوسط الأجلمن منظور تعزيز سياسة الميزانية 

 
في بداية العام لعرضها على مجلس الوزراء ت الميزانية أو استراتيجيتها ن توقعالا يتم إعداد وثيقة بشأ -٥٣

وتتيح  ١٣ومثل هذه الوثائق من العناصر المهمة في عملية إعداد الميزانية في بلدان عديدة  .والمؤتمر الشعبي العام
لطلبات الميزانية  فيذيةالتنالوحدات /إرساء أساس للميزانية القادمة يتم الاتفاق عليه ووضعه قبل تقديم الوزارات

التنبؤات ) ١(معلومات حول  وثيقة استراتيجية الميزانيةوعادة ما تتضمن  .المفصلة والتقديرات ذات الصلة
سياسات المالية العامة والتنبؤات الخاصة بالإيرادات والدين والعجز، ) ٢(الاقتصادية الكلية في الأجل المتوسط، و

) ٤(، و)صراحة أو ضمنا(عليها قواعد المالية العامة في الأجل المتوسط  والأهداف والحدود التي تقوم) ٣(
) ٦(إقرار بالمسؤولية يفيد أن المعلومات الواردة موثوقة وكاملة، و) ٥(معلومات عن مخاطر المالية العامة، و

اعات الرئيسية، عرض أولويات الإنفاق في القطاعات وبرامج الإنفاق في القط) ٧(تحليل اتجاهات الإنفاق العام، و
ويمكن بمرور الوقت . في الأجل المتوسط التنفيذيةالوحدات /المخصصة للوزاراتالقصوى الموارد  حدود) ٨(و

مناقشة أولويات الإنفاق، وتنبؤات بشأن أداء سلطات الإنفاق الرئيسية توسيع نطاق تغطية هذه المعلومات لتشمل 
      ). ٦راجع الملحق (وحجم نفقاتها 

 
 :اتالتوصي -٥٤
 
  على أن يتم إعدادها خلال الربع الثاني من ٢٠١٤لعرض ميزانية إصدار وثيقة استراتيجية الميزانية ،

 ٢٠١٤ميزانية وينبغي أن تشمل . فور الانتهاء من إعداد إطار المالية العامة المتوسط الأجل ٢٠١٣
وما  ٢٠١٥ا من ميزانية مرجعية تعكس إجمالي النفقات التسييرية والرأسمالية، ويمكن بدء حدود قصوى

وينبغي عرض وثيقة الاستراتيجية الخاصة بميزانية . التنفيذيةالوحدة /توزيع النفقات حسب الوزارةبعدها 
على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع عرض وثائق استراتيجية الميزانية اللاحقة على المؤتمر  ٢٠١٤

 .والنقاش العام الشعبي العام للإحاطة
 

                                                 
متحدة، وبيان سياسة الميزانية في الأجل المتوسط من أمثلة ذلك ميزانية الربيع في السويد، والتقرير المسبق للميزانية في المملكة ال  ١٣

  . في جنوب إفريقيا، ووثيقة إطار الميزانية في أوغندا



 ٣٦

 للميزانية عرض واضح وشامل
 
نظام سليم  وضعوضوح عرض الميزانية وشفافية المخصصات في يتمثل أحد العوامل الرئيسية لضمان  -٥٥

ويتعين أن تبدأ السلطات فورا في التركيز على استخدام تبويب إداري هرمي وتبويب . في تبويب الميزانية
أدناه هذه القضية بمزيد من  خامسا القسمويناقش . ٢٠٠١يستند إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  اقتصادي
 .التفصيل

 
 الاستثمارات الحكومية

 
ل فقد وص .للغاية في ليبيا، وكفاءة النفقات وسلامة العمليات محدودة كبيرةعادة كانت ميزانية التحول  -٥٦

و ما يعادل ، وه٢٠١٠و ٢٠٠٨مليار دينار في الفترة ما بين  ٢٠النفقات الاستثمارية الحكومية إلى حوالي متوسط 
تأثير نفقات التحول على غير أن . من إجمالي الناتج المحلي% ٢٠نصف إجمالي النفقات الحكومية تقريبا وحوالي 

 .نمو الاقتصاد وتنوعه ورفاهية الشعب الليبي كان أقل كثيرا عن الأثر الذي كان يمكن لهذه المبالغ الضخمة تحقيقه
 

منها عدم  مؤثرة،عامة قبل الثورة عن وجود مواطن ضعف كشف تحليل لنظام إدارة الاستثمارات الو -٥٧
وجود سياسات قطاعية يمكن الاسترشاد بها في اتخاذ القرارات الاستثمارية؛ وضعف الإجراءات الاستثمارية 
وعدم إنفاذها؛ وغياب التنسيق في تنفيذ مشروعات استثمارية عديدة نتجت عن الزيادة الكبيرة في عدد العقود؛ 

بحيث " ازدواج الميزانية"للكثير من الاستثمارات الضخمة؛ إلى جانب ما ذكرناه آنفا عن  لعشوائياوالتخصيص 
     ١٤.بمعزل عن قرارات ميزانية التسيير روعات الاستثمارية والميزانية الرأسماليةكان يتم اتخاذ قرارات المش

 
الاستثمارات " تراكم"قضية مع  تحديد كيفية التعامل من الضروري خلال المرحلة الانتقالية التاليةو -٥٨

التي تم إطلاقها ولم يكتمل تنفيذها قبل اندلاع المشروعات الاستثمارية الحكومية فهناك عدد كبير من . العامة
كما أن فترة الانقطاع الطويلة والأضرار المادية المترتبة على الثورة يحتمل أن تكون . ٢٠١١الثورة في فبراير 
 تفصيلية عن بياناتجمع  ينبغيلذلك . وتسببت في تدهور حالة الأعمال المنفذة روعاتالمش قد أثرت على تكلفة
لبيان أسباب تقييم تكلفة إتمام تنفيذها وإجراء تحليل لكل مشروع من حيث تكلفته ومنافعه لهذه المشروعات 

 . المخصصات اللازمة لاستكماله
 

                                                 
  .World Bank, Libya: Working Paper on Public Expenditure, September 2009راجع دراسة   ١٤



 ٣٧

الحصول  أنه قد يتطلب، كما وقتا طويلاوسيستغرق حصر المشروعات الاستثمارية واستعراض موقفها  -٥٩
 تتضح جدارة تنفيذهاالمشروعات التي  أكبر في المستقبل القريبويتعين أن تحدد الحكومة . على مساعدة فنية

وهذا الإجراء له أهمية خاصة . ٢٠١٢كجزء من ميزانية التحول لعام  تمويلها بالتالي والتي ينبغي دون إبطاء
مما  ٢٠١٢التي تعوق قدرات التنفيذ والتي يحتمل أن تستمر خلال جزء كبير من عام  ائمةالق نظرا للقيود الشديدة

 .يحول دون إطلاق مشروعات استثمارية ضخمة جديدة
  

إنشاء نظام جديد لإدارة الاستثمارات العامة بما يتماشى مع في سياق ما بعد الثورة، يمكن البدء في و -٦٠
ذلك  يقتضيوسوف  .ومعايير الممارسات الدولية السليمة وى الوطني،، والتطورات على المستمتطلبات الحوكمة

وينبغي أن تقود وزارة التخطيط هذه . بذل جهود مستمرة مع الوقت لبناء قدرات مؤسسية وتنظيمية وفنية وبشرية
المماثلة لا  الجهود من خلال التشاور الوثيق مع غيرها من الكيانات الحكومية المعنية، واسترشادا بالتجارب الدولية

  ١٥.سيما في المناطق التي تعيش في مرحلة ما بعد الصراعات
 

 :التوصيات -٦١
 
  التي تم البدء فيها قبل الثورة ولم يكتمل تنفيذها واستعراض موقف كل الاستثمارية حصر جميع المشروعات

نية لتحديد ما إذا الوزارات والكيانات المعوتقوم وزارة التخطيط بإدارة هذه العملية بالتعاون مع . مشروع
ينبغي الاستمرار فيه وإتمامه على النحو المقرر في الأصل أو مع إجراء تعديلات ) ١(المشروع المعني 

تعديل يتطلب ) ٢(، أو بسيطة على تكلفته وتصميمه، وبالتالي توفير التمويل المناسب له عندما تسمح الظروف
ينبغي وقفه ) ٣(من الميزانية حتى هذا الحين، أو وإعادة تصميم جذريين مع عدم اعتماد أي مخصصات له 

وسوف يتسنى بحصر المشروعات واستبعاد ما لا  .الأصول المادية والمعداتوتعليق العمل به أو تفكيكه لبيع 
يتسم بالاتساق برنامج استثمارات عامة يصلح منها تكوين قاعدة بيانات حديثة يمكن الاستناد إليها لوضع 

أنه يمكن التعاقد مع جهات خارجية للاضطلاع بجزء كبير من هذه المهام، ينبغي على  وفي حين. والكفاءة
، من جملة للاستفادة من عملية استعراض موقف المشروعاتكبار الموظفين الليبيين المشاركة في هذه المهام 

الاستثمارية المشروعات في تعميق معرفتهم بالمبادئ والمنهجيات والإجراءات المستخدمة في  أمور أخرى،
  . وفي تحديد قيمة الاستثمارات ومراقبتها وتقييم أدائها
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  المعنية لتحديد عدد قليل التنفيذية رة اوزارية مكونة من وزارة التخطيط ووزارة المالية والوزتشكيل لجنة تم
وع والتي ونظرا للطبيعة الملحة للموض .٢٠١٢المشروعات التي ينبغي إتمام تنفيذها وتمويلها في أكبر من 

للتكاليف والمنافع، يمكن أن تسترشد اللجنة في مداولاتها بالمعايير العامة إجراء تحليل متعمق تحول دون 
  .٣السبعة الواردة في الإطار 

 
 ٢٠١٢المعايير العامة لاختيار المشروعات المقرر تمويلها في :٣الإطار 

  
 التركيز على عدد قليل من المشروعات الضخمة. 

 أ(المشروع للأنشطة الاقتصادية الأساسية والخدمات العامة الضرورية، وهو ما ينطبق على مشروعات  مدى أهمية (
 .إمداد الطاقة الكهربائية) د(المياه والصرف الصحي في المدن الكبرى، و) ج(الإسكان، و) ب(المواصلات، و

 شديد جراء الحرب في المناطق إصلاح الهياكل التي لحق بها دمار /المساهمة المحتملة للمشروع في إعمار
 ).مثل مصراتة وسرت(الحضرية الأكثر تأثرا 

 الاعتبارات الجغرافية. 

  معاينة الحالة تكميلها بو) حجم المدفوعات التي تم صرفها للمشروع وليس(حجم المراحل المكتملة من المشروع
 .ة التقريبية اللازمة لإتمام المشروعالمادية للأعمال المنفذة في الوقت الحالي على وجه السرعة لتحديد التكلف

 إجراء تقييم واقعي لضمان توافر قدرات التنفيذ اللازمة لإتمام المشروع على وجه السرعة. 

  بما يشعر السكان بتحقيق تقدم ملموس وإنجازات على أرض الواقع" مكسب سريع"قدرة المشروع على إحراز.     

 
 إنشاء ) ١: (كفاءة الاستثمارات العامة وإعداد البرامج للمستقبل اتخاذ الإجراءات التالية للبدء في تحسين

، بالتشاور مع وضع خطة عمل) ١: (تكون لها الأهداف التاليةلإدارة الاستثمارات العامة وحدة مركزية 
مراجعة ) ٢(على تصميم المشروعات الاستثمارية ومراقبتها، و قدرتهالتعزيز  الوزارات المنفذة الرئيسية،

إنشاء ) ٣(و ١٦وزارة المالية ووزارة الاقتصاد،لعمليات الشراء بالتشاور مع ير واللوائح المنظمة المعاي
المقدمة في مجال الاستثمارات العامة بمقترحات وبرامج المساعدة الفنية وحدة معلومات مركزية معنية 

الاحتياجات  أنفتح قنوات لتلقي آراء وتقييمات الجمهور بانتظام بش) ٤(و ١٧للكيانات الحكومية،
   .الاستثمارية وتنفيذ المشروعات

                                                 
يمي للممارسات القُطْرية في تقرير تقي"تولى البنك الدولي قيادة هذه التقييمات في معظم بلدان المنطقة من خلال أداة يطلق عليها   ١٦

  ). CPAR" (مجال المشتريات العامة

لتيسير الحصول على هذه المساعدات، وخفض تكلفة المعاملات إلى أدنى حد ممكن، وضمان اتساق المساعدة الفنية مع احتياجـات    ١٧
مسـتقلة  " ع المنهج المفضل في إنشاء وحدات التنمية المؤسسية والتطورات الاقتصادية الكلية على الصعيد الوطني، والحيلولة دون اتبا

  .    التي تنشأ عنها والفساد لتقديم المساعدة الفنية وتجنب التشوهات ومخاطر الحوكمة" ذات وضع خاص



 ٣٩

 الرقابة على تنفيذ الميزانية  -رابعا
 

مواطن الضعف الرئيسية في نظام مراقبة  ٢٠١١حدد تقرير إدارة شؤون المالية العامة في يناير  -٦٢
يسية الحالية ولم تتم معالجة معظم مواطن الضعف، ومن ثم لا تزال التوصيات الرئ ١٨.الإنفاق وقدم عدة توصيات

 : فعالة
 

 تطبيق نظام سليم لمراقبة الارتباط 

 مراجعة أدوار المراقب المالي والمراجع الداخلي لتجنب التداخل بين الوظائف التي يؤديها كل منها : 

  تصميم وظيفة مراجعة داخلية في الأجل المتوسط تتسق مع الممارسات الدولية، وتُبنى على وظيفة المراجعة
 .الحالية

 

وفيما يتعلق . حدد هذا القسم الأولويات المباشرة لتعزيز المراقبة الداخلية، بما في ذلك مراقبة الإنفاقوي -٦٣
  . المعاملاتعلى المستوى الكلي ومستوى على الإنفاق بمراقبة الإنفاق، يغطي النقاش قضايا تتعلق بالمراقبة 

  
 ألف ـ الرقابة على الإنفاق على المستوى الكلي

  
 الاعتماداتالصرف من الميزانية في حدود تنفيذية على ولائحته ال١٩نظام المالي للدولةقانون ال ينص -٦٤

إجراء المناقلة للوزارات التنفيذية، في ظروف وحالات معينة وشريطة يتيح و. في قانون الميزانية المصادق عليها
عن طريق خفض مقابل  وابالمقررة لأحد الأب الاعتماداتأو مجلس الوزراء، زيادة /موافقة وزارة المالية و

  .وبالتالي تبقى القيمة الكلية للاعتمادات كما هي دون تغييرللاعتمادات تحت باب آخر، 
 
 

                                                 
على الدور الرئيسي الذي يقوم به جهاز المراجعة المالية في نظام  ٢٠١٠برغم ذلك، لم تطلع بعثة شؤون المالية العامة لعام   ١٨
نناقش (ويقوم الجهاز بمراجعة جميع عقود المشتريات التي تتجاوز حدا معينا وكذلك المدفوعات بموجب هذه العقود . قبة الداخليةالمرا

  ).    هذه المسألة باستفاضة أكبر أدناه

  . ١٩٦٧أكتوبر  ٢٤الصادر بتاريخ   ١٩



 ٤٠

 التي لم تُنفق من السنة المالية الحالية إلى السنة المالية التالية ٢٠الترحيل التلقائي للنفقات الرأسمالية -٦٥
عملية الترحيل التلقائي تتيح الفعالية في الإدارة متعددة  وبرغم أن ٢١.تؤثر على الحد الكلي للنفقات المصرح بها

السنوات للمشروعات الرأسمالية، فمن شأنها أن تؤدي إلى زيادة المبلغ المجمع لصلاحية الإنفاق المتاحة نظرا لأن 
ات خاصة لأن المشروع(المبلغ المرحل في إحدى السنوات قد يختلف تماما عن المبلغ المرحل في العام التالي 

 .     )من ميزانية الدولة يتألف من جزء كبيرالرأسمالية قد تكون ضخمة ومجموع الاستثمار الرأسمالي 
 

اعتمادات مالية للوزارات  تخصيصأيضا على  ولائحته التنفيذية قانون النظام المالي للدولة ينصو -٦٦
 ٢٢:التنفيذية من خلال إجراء من مرحلتين يحول دون تجاوز الميزانية المقررة

 
  كل ثلاثة ) الإنفاق اعتماداتأو (توزيعات الميزانية بإصدار وزارة المالية في البداية إدارة الميزانية لدى تقوم

للحد من احتمالات قيام وحدات الإنفاق بالدخول في ارتباطات مالية ) أو شهريا في بعض الأحيان(أشهر 
العام مما يؤدي إلى زيادة الضغوط لتجاوز تستهلك الجزء الأكبر من الاعتمادات المخصصة لها في بداية 

 .الميزانية المقررة لاحقا خلال العام

  على أساس شهري وتتم مطابقتها كل  التابعة لوزارة المالية الخزانةإدارة تُصرف المدفوعات النقدية من خلال
 .  يةثلاثة أشهر باعتمادات الميزانية الربع سنوية والنفقات الفعلية وكشوف الحسابات المصرف

 
  الرقاية على تنفيذ الميزانية للسماح بإجراء التعديلات اللازمة على توزيعات الميزانية ويتعين تعزيز -٦٧

ينبغي تعديل المبالغ وتحديدا،  .والنقدية المنصرفة إذا كان هناك احتمال بوجود فجوات بين الإيرادات والنفقات
يمكن فعلى سبيل المثال،  .وازن الكلي المنشود للميزانيةللوصول إلى الت المعتمدة والمنصرفة خلال العامالمخصصة

إلى جزء من خمسة عشر (خفض قيمة المبالغ المنصرفة شهريا من جزء من اثني عشر جزءا كما هو الحال حاليا 
خلال الشهور التالية أو ) أي زيادة أو تخفيض المبالغ المخصصة(التعديل  يتمعلى أن ، )جزءا على سبيل المثال

وبرغم عدم . لميزانيةلفعلي لتنفيذ ابالإيرادات والنفقات بناء على الفي ضوء تنبؤات محدثة  سنة التالي ربع ال

                                                 
  .المشروعات التنموية تحت الباب الثالث  ٢٠

  .ظام المالي للدولة تنص على الترحيلمن قانون الن) ١٠(المادة   ٢١

وبرغم ما تفرضه من أعباء وعدم وجود أدلة عن التنفيذ، فهي . تقوم وزارة المالية بتنفيذ هذه الإجراءات على أساس روتيني  ٢٢
أكثر وضوحا وهناك فهم جيد لأهدافها وطرائقها مما يجعل المراقبة . راسخة في ممارسات تنفيذ الموازنة لدى الوزارات التنفيذية

  .  بالنسبة للوزارات التنفيذية



 ٤١

على  ، وخاصةخلال فترة قصيرة هايمكن تنفيذ، ف)نتيجة لوضع الفائض النقدي(وضع آليات للمراقبة قبل الثورة 
اتخاذ هذه الإجراءات مع إطار تخطيط النقدية  وينبغي التنسيق عند ٢٣.بخلاف الأجور والرواتب النفقات التسييرية

  . وإدارتها الورادة مناقشته في القسم السادس
 

 باء ـ الرقابة على الإنفاق على مستوى المعاملات 
  

 "الارتباط"لمفهوم  واضحلا يوجد تعريف ، ٢٠١١إدارة شؤون المالية العامة الصادر في وفقا لتقرير  -٦٨
 وأشار تقرير. النفقات المتأخرةمن الناحية العملية ، كما أنه لا يحظر في إطار الإدارة المالية العامة في ليبيا

المراقبين الماليين بما في ذلك على مستوى أيضا إلى عدم وضوح مفهوم الارتباط  إدارة شؤون المالية العامة
أن  يمكن ةالارتباطات في صورته الصحيحنظام مراقبة و. قوالذي يمثل الخطوة الأساسية الأولى في عملية الإنفا

تقرير إدارة شؤون وجاء في . المطلوبة قبل الالتزام بأي نفقات تخصيصات الميزانية/ضمن توفر الاعتماداتي
ولكنه اتسم ) ٢٠المادة (أن هذا الشرط منصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة  ٢٠١١المالية العامة لعام 

الارتباط وإذن الصرف، مما أتاح إمكانية توقيع عقود دون  مراحلبين  الخلطض وأدت هذه الممارسات إلى بالغمو
متأخرات في حالة عدم توفر موارد في  وظهرت بالتالي .في الميزانية تخصيصاتالتأكد من توفر اعتمادات أو 

 .أو غطاء نقدي/الميزانية و
 

مواطن ضعف في عملية قيد الارتباطات  عدة ٢٠١١عام وحدد تقرير إدارة شؤون المالية العامة ل -٦٩
في مرحلة قيد  قبل التنفيذ الفعلي للمدفوعات وليس " سجل الاعتماد"إذ يتم قيد الارتباطات في  .والرقابة عليها

فضلا على ذلك،  ). مثل توقيع عقد إو إصدار أمر تسليم بضائع أو خدمات(التزام من المقرر سداده في المستقبل 
المراقبون الماليون في الوزارات التنفيذية بمراقبة النفقات التي نشأ التزام بها فعلا والمقرر سدادها في  يقوم

وتراكم المتأخرات، وخاصة  خطر التأخر في سداد النفقاتوتؤدي مواطن الضعف المذكورة إلى زيادة . المستقبل
مما يرجع في الأساس إلى جهود إعادة ( فاقفي ظل الأوضاع الحالية من نقص في النقدية وازدياد ضغوط الإن

 على يزيد من التأثير السلبيكما أن عدم وجود آلية لقيد المتأخرات وإعداد الحسابات الخاصة بها . ٢٤)الإعمار
 . .شفافية نظام الإدارة المالية العامةكفاءة و

  

                                                 
، في المدى القصير علـى أقـل   ١٩٦٧من منظور قانوني، تنفيذ هذه الإجراءات لا يقتضي تعديل قانون النظام المالي للدولة لعام   ٢٣

  . تقدير، ويمكن تنفيذها من خلال نصوص في قانون الميزانية السنوية

  . فيذية إلى بدء تراكم المتأخرات بالفعل، برغم عدم حصول البعثة على بيانات تؤكد هذا الأمرأشارت المناقشات مع الوزارات التن  ٢٤



 ٤٢

بشأن استحداث  ٢٠١١ لعامإدارة شؤون المالية العامة  الأساسية الواردة في تقرير ةالتوصي ولا تزال -٧٠
يتطلب إجراء تعديلات طفيفة في  قيد الارتباطات وينبغي الإشارة إلى أن. ساريةنظام للرقابة على الارتباطات 

قيد بحيث يتم القائمة  الإنفاقيمكن تفعيله سريعا بتعديل إجراءات و. )إذا دعت الحاجة لها(قانون النظام المالي 
ة ـوكخطوة لاحق. المرحلة المناسبةفي وقيدها ، )٧راجع الملحق  –لتعريف واضح وفقا (الارتباطات كما ينبغي 

إنشاء وعلى المدى المتوسط، ف .٧على النحو الوارد في الملحق على الارتباطات  مكتمل للرقابةتطبيق نظام في 
 سيجعلراجع الداخلي، المراقب المالي والمنظام معلومات الإدارة المالية الحكومية وتوضيح الدور المنوط بكل من 

 ٢٥.من السهل تنفيذ نظام ملائم للرقابة على الارتباطات
 

  المراجعة الداخليةجيم ـ 
 

تعزيز الرقابة المالية من الأولويات القصوى، بينما استحداث وظيفة المراجعة الداخلية ينبغي أن يكون  -٧١
صلاح الرقابة المالية على أساس مسبق، وينبغي إعطاء الأولوية لإ. من الإصلاحات المهمة على المدى المتوسط

بينما ينبغي إجراء إصلاح  ٢٦وخاصة مراقبة الارتباط، وتعزيز التفتيش المالي اللاحق في ظل الضروف الراهنة،
مواطن الضعف في  ٢٠١١لعام  وحدد تقرير إدارة شؤون المالية العامة . شامل للتدقيق الداخلي في مرحلة لاحقة

أيضا  التقرير أوردو ٢٧.التشابه الكثيرة بينها وبين وظيفة الرقابة الماليةوأوجه خلية القائمة إجراءات المراجعة الدا
لوحدة الخصائص الحالية  من خلال تحسينالمراجعة الداخلية تدريجيا وظيفة حول كيفية تطوير  مبادئ توجيهية

بناء القدرات خطة تسلسلا ل ٢٠١١ام وعرض تقرير إدارة الشؤون المالية لع ٢٨.المراجعة الداخلية بوزارة المالية
                                                 

قامت بلدان كثيرة في أنحاء العالم بتنفيذ نظم معلومات متكاملة لإدخال نظم الحاسب الآلي في أداء الوظائف الأساسية في إطار   ٢٥
  .وتتضمن معظم النظم آليات للرقابة على الارتباطات. غعملية الإنفاق وما يلحقها من وظائف المحاسبة والإبلا

زيادة حصة عمليات التفتيش في برنامج عمل ) ١(في ظل الظروف الراهنة بتعزيز وظيفة التفتيش المالي من خلال  الاستفادة يمكن  ٢٦
الفساد المرتبطة بصفة خاصة بتزايد و التحايلتركيز عمليات التفتيش على مخاطر ) ٢(وحدة المراجعة الداخلية في وزارة المالية؛ و
بدلا من الاعتماد (استخدام منهج ناشئ قائم على المخاطر في اختيار حالات التدقيق ) ٣(حجم الإنفاق الناتج عن جهود إعادة الإعمار؛ و

  ). وحسبالمقدمة على أساس الشكاوى 

المراجعة الداخلية في الوزارات التنفيذية وأوجه التداخل إلى مواطن ضعف  ٢٠١١أشار تقرير إدارة شؤون المالية العامة لعام    ٢٧ 
لا تزال الرقابة على الارتباط مسؤولية المراقبين (لا سيما الرقابة على الامتثال وسلامة التصرف  –المتعددة مع الرقابة المالية 

  .  والتي يتعين التخلص منها –) الماليين

ى وزارة المالية عن وحدات المراجعة الداخلية في الوزارات التنفيذية، وتضطلع بثلاثة تختلف وحدة المراجعة الداخلية القائمة لد  ٢٨
، التحايلالتفتيش على هيئات حكومية محددة للكشف عن حالات ) ٢(مراجعة معاملات إنفاق وزارة المالية؛ و) ١: (أنواع من المهام

وأشار تقرير إدارة . ين الماليين في الوزارات التنفيذية لضمان كفاءتهملأداء المراقب) لاحقة(مراجعة ) ٣(؛ والمقدمة بناء على الشكاوى



 ٤٣

، بالتنسيق مع وحدة الرقابة المالية المخاطر النظامية الأساسية في نظام الإدارة المالية العامةتحديد ) ١( تركز على
) ٤(النتائج الأولية مع وحدات الرقابة المالية، والمعلومات عن تبادل ) ٣(تصنيف للمخاطر، و تحديد/وضع) ٢(و

وفي . تنفيذ هذه الاستراتيجيةالبدء في ) ٥(، ولإجراء مراجعات نظامية على المخاطر ةقائم يةاستراتيجوضع 
بتقديم الإرشاد اللازم لوحدات المراجعة  وحدة المراجعة الداخلية في وزارة الماليةالمدى الأطول، يمكن تكليف 

 .الرئيسية والتنسيق معهاالتنفيذية الأخرى الموجودة في بعض الوزارات 
 

 ـ المراجعة الخارجية  دال
 

، وهو المراجع الخارجي لجميع الهيئات العامة في ليبيا، بمراجعة الحسابات جهاز المراجعة المالية يقوم -٧٢
، وفي وقت تمت مراجعتهاحسابات ختامية هي آخر  ٢٠٠٦الحسابات الختامية لعام وكانت . الختامية للميزانية

وتأخر . ، وهي آخر حسابات قامت وزارة المالية بإعدادها٢٠٠٧سابات حزيارة البعثة كان الجهاز بصدد مراجعة 
. وزارة المالية في إعاد الحسابات الختامية ومراجعة الجهاز لها يسهم في نقص شفافية نظام الإدارة المالية العامة

الجهاز بعد ، ولم يعتمد عيةوشرمالالتزام وال مراجعة في معظمها على المالية المراجعةجهاز كز منهجية وتر
 .الجهاز بمراجعة إيرادات الميزانيةولا يقوم . يهدف إلى تقييم المخاطر النظامية على المخاطرمنهجا حديثا قائما 

 
على النفقات مما يمكن أن يؤثر  المسبقةعملية الرقابة في يشارك جهاز المراجعة المالية كذلك نجد أن  -٧٣

 ٥٠٠اعتماد جميع عقود الشراء التي تتجاوز قيمتها بلقانون موجب ايختص الجهاز بوإذ  .سلبا على استقلاليته
 ٢٩.المعنية وحدة الإنفاقل املزم هذا الاعتماديكون وقبل توقيع العقد، ، أي مسبقاويتم الاعتماد . دينار ليبيألف 

 ٥٠٠متها التي تتجاوز قي(المرتبطة بتنفيذ هذه العقود ) بغض النظر عن قيمتها(جميع الوثائق والفواتير الأخرى و
 المراجعةوهذه الوظيفة تحتاج لمزيد من ، تعرض على جهاز المراجعة المالية لاعتمادها مسبقا) دينار ليبيألف 

تثير مشكلة حقيقية تمس استقلال الجهاز لكنها مع هذا و ٣٠،بإجراءات الشراء الحالية في ليبيامن حيث ارتباطها 
من  مسبقللأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بشدة أي تدخل وتعارض المنظمة الدولية عن السلطة التنفيذية، 

                                                                                                                                                             

لوظائف المراقبة المالية تنطوي على عناصر مشابهة إلى حد ما اللاحقة إلى أن مهام التفتيش والمراجعة  ٢٠١١الشؤون المالية لعام 
من المعرفة والخبرة المتراكمة لدى هذه الوحدة بوزارة المالية  بينما يمكن الاستفادة –نتيجة لسماتها النظامية  –لمهام المراجع الداخلي 

  . في استحداث وظيفة مراجعة داخلية مناسبة على المدى المتوسط

  .توجد أيضا لجنة خاصة من مهامها الرقابة على عقود المناقصات في إطار عمليات الشراء وتقديم الإرشاد في هذا الشأن  ٢٩

وركزت المناقشة فـي الأسـاس   . ة رئيس جهاز المراجعة المالية، ولكنها اجتمعت فقط مع ممثلين للجهازلم تتمكن البعثة من مقابل  ٣٠
  . على دور جهاز المراجعة المالية في عملية المراقبة الداخلية



 ٤٤

وظيفة مراقبة الالتزام  معأيضا هذه الوظيفة تتداخل و. مثل توقيع عقود الشراء مهامفي  الخارجيجانب المراجع 
الوظيفة وينبغي إعادة تقييم هذه  .التنفيذيةداخلي في الوزارات التي يختص بها المراقب المالي والمراجع ال

 ذإ .المزدوجة للجهاز كأولوية تمهيدا لإلغاء رقابته المسبقة على الفواتير المرتبطة بالعقود التي تم اعتمادها بالفعل
 .هذا الدور الرقابي المراقب المالي والمراجع الداخلي دون غيرهماقوم بيينبغي أن 

 
 التوصيات -٧٤
 

 الأجل القصير
  
 الإنفاق دورةمفهوم الارتباط في اللوائح المالية وجعله أولى مراحل ارة المالية بتوضيح بغي أن تقوم وزين. 

 سجل "قيدها في على أساس اعتمادات الميزانية وباعتماد الارتباطات الجديدة المراقبين الماليين  ينبغي إلزام
  ".الاعتماد

 استخدام إجراءات الرقابة المالية الحالية على نحو أكثر كثافة. 
 

 جل الطويل الأجل المتوسط والأ
 

 وحدات الإنفاق دور المراقبين الماليين والمراجعين الداخليين على مستوى وزارة المالية  تراجعنبغي أن ي
 .أوجه التداخل الحاليةوعلاج 

 تطوير بداخلية تدريجيا في وزارة المالية، بدءا وظيفة مراجعة  بغي أن تضع وزارة المالية خطة لاستحداثين
منهج مراجعة قائم على المخاطر استنادا إلى ووضع مية على مستوى وحدات الإنفاق آليات المراجعة النظا

 .المالي التفتيش عملياتالنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها 

  على عقود  المسبقةفي عملية الرقابة جهاز المراجعة المالية  مشاركةينبغي على السلطات أن تعيد النظر في
  . الداخليوالمراجع أن يقوم بهذه الأدوار الرقابية المراقب المالي وينبغي بها،  بطةعلى الفواتير المرتالشراء و

  
 
 
 
 



 ٤٥

  المحاسبة وإعداد التقارير – خامسا
  

  ألف ـ مواطن الضعف الرئيسية في أُطر المحاسبة وإعداد التقارير
  

معالجة مواطن الضـعف  باتخاذ عدة تدابير ل ٢٠١١لعام أوصى تقرير بعثة إدارة شؤون المالية العامة   -٧٥
ونظرا لعدم حدوث أي تغييرات أخرى منذ إيفاد بعثة إدارة شـؤون الماليـة   . في إطار المحاسبة وإعداد التقارير

وفيما يلي مواطن الضعف الرئيسية في إطار المحاسبة . العامة، فلا تزال معظم توصيات التقرير صالحة للتطبيق
  :وإعداد التقارير

  
 ويـؤدي  . يد المزدوج حيث تسجَّل كل معاملة مالية كقيد واحد في دفتر يومية الصـندوق لا يوجد أي نظام للق

 .عدم وجود هذا النظام إلى تعقيد الاتساق الداخلي وسلامة الحسابات، بما في ذلك دقة المعلومات المالية

  ة إطـار  يحـد مـن قـدر    )يشتمل على تبويب للميزانية متعارف عليه دوليا(عدم وجود دليل حسابات شامل
 .في صنع القرار الماليكأداة مساعدة  ة وإعداد التقاريرالمحاسب

  يعتمد قيد المعاملات المالية وإعداد الحسابات الشهرية والسنوية على نظم يدوية، مما يؤدي إلى التأخير وعدم
 .الكفاءة

 ي استبعاد المعاملات يجري إعداد الحساب السنوي المجمع لقطاع الميزانية العامة بفاصل زمني كبير ولا يجر
 .بين الكيانات خلال عملية توحيد الحسابات

  وفي نهاية السنة من عدم وجود تبويب متعارف عليه دوليا لتيسـير صـنع    السنة خلال التقارير إعداديعاني
 .القرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية والمساءلة

  
  باء ـ أولويات التطوير في الأجل القريب

  
  دليل الحساباتتبويب الميزانية و

  
ينبغي تركيز عمليات التطوير في السنوات القليلة القادمة على وضع وتنفيذ نظام متعارف عليه دوليا  -٧٦

ة، ينبغي أن يتم التركيز أولا على وضع يزانيفيما يتعلق بتبويب المف. لتبويب الميزانية ودليل الحسابات المرتبط به
دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام تبويب اقتصادي يستند إلى ) ٢(هرمي، و) أو تنظيمي(تبويب إداري ) ١(



 ٤٦

تصنيف وظائف ويمكن أن يُستمد التبويب الوظيفي، الذي يستند إلى  .الصادر عن صندوق النقد الدولي ٢٠٠١
ولا غنى عن . مستوى في التبويب الإداريأدنى ، من )UN COFOG( الحكومة الصادر عن الأمم المتحدة

من أجل تنفيذ  الجهة المسؤولة عن إدارة الموارد المخصصة لها/الهيئةي لأغراض المساءلة وتحديد التبويب الإدار
ويشتمل  ٣١.أو، على المستوى الأدنى، المدارس والمستشفياتالتعليم والصحة،  وزارتيأهداف محددة للسياسات، ك

وهذا التبويب هو . لأرباح المحتجزة، والأصول، والخصوم واوالنفقاتالتبويب الاقتصادي على تبويب الإيرادات، 
  .المالي وإعداد إحصاءات مالية الحكومة/أساس جمع المعلومات اللازمة لصنع القرار الاقتصادي

 

دراسة وضع نظام حكومي لمعلومات الإدارة المالية على المدى المتوسط بالسلطات أن تقوم ينبغي و   -٧٧
ودليل الحسابات وتحديث نظام  ةيزانيالمذ نظام جديد لتبويب لتنفي (GFMiS) قائم على تكنولوجيا المعلومات

في تحديث نظم  نظام الحكومي لمعلومات الإدارة الماليةويتزايد استخدام الحكومات لل. إعداد التقارير المالية
توفير ) ١(من خلال  دارة المالية العامةالإويساعد هذا النظام على تحسين إطار . هالديالمحاسبة وإعداد التقارير 

) ٢(، وإدارة الموارد، والميزانياتالمعلومات المالية في الوقت الحقيقي التي يمكن للمديرين استخدامها في وضع 
جيد أن  بشكلنظام الحكومي لمعلومات الإدارة المالية المطبق ويمكن لل. دعم إعداد التقارير والكشوف المالية

، يجب أن وبالتالي. ى الماليات العامة وتحسين الشفافية والمساءلةيساعد الحكومات على تحقيق الرقابة الفعالة عل
قوانين الامتثال ل وضمان ةيزانيالمات هيئالهيكل المعقد ل ومعالجةدعم وظيفة القطاع العام  هذا النظام يستهدف

    ٣٢.العامة ةوقواعد المالي ةيزانيالم
  

في  نظام الحكومي لمعلومات الإدارة الماليةلع االطريقة التي يتم بها تصميم دليل الحسابات ووض تعدو  -٧٨
فدليل الحسابات هو العنصر الرئيسي في أي نظام . غاية الأهمية لفعالية نظام المحاسبة ووضع التقارير المالية

المستخدمين عنصر مهم في وضع دليل /ورغم أن تحليل احتياجات الشركات. لمعلومات الإدارة المالية حكومي
لعديد من المبادئ الأساسية ينبغي اتباعها، يجب دراسة القضايا التالية تحديدا في سياق وضع دليل الحسابات وأن ا

استخدام منطق ) ٢(موحد؛ و/وضع دليل حسابات شامل) ١: (لمعلومات الإدارة المالية حسابات لأي نظام حكومي
النقدي أم أساس الاستحقاق أم  تحديد الأساس المحاسبي ـ الأساس) ٣(بسيط وأساسي وتحديد عدد الحسابات؛ و

                                                 
 ,D. Jacobs, J. Helis and D. Bouley, 2009, Budget Classification, Technical Notes and Manuals راجـع   ٣١

(Washington: International Monetary Fund).  

 A. Khan and M. Pessoa, 2010, Conceptual Design: A Critical Element of a Government دراسـة  راجـع   ٣٢

Financial Management Information System Project, Technical Notes and Manuals (Washington: 

International Monetary Fund).  



 ٤٧

فهم واستخدام الوظائف المتعددة ) ٤(؛ )للتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق(المرور بمرحلة انتقالية 
   ٣٣.إمكانية التوسع لاتاحة المجال للنمو في المستقبل) ٥(لنظم الحاسبات الآلية الحديثة؛ و

  
ـ  ةمسبقالط وشرأحد النفسه كخطوة أساسية ـ بل و ةزانييالمينبغي دراسة تطوير نظام تبويب و -٧٩

  . لمعلومات الإدارة المالية حكوميلتطبيق نظام آلي 
  
 توصي البعثة بوضع برنامج من ثلاثة مستويات لتطبيق نظام التبويب الإداري: التبويب الإداري أو التنظيمي .

تأتي على قمة الترتيب الهرمي للكيانات  ونظرا لأن الوزارات وبعض السلطات المركزية الأخرى في ليبيا
، ينبغي إدراج هذه الكيانات ضمن المستوى الأول للتبويب ةيزانيالمالتي تحصل على مخصصات من 

أو الأقاليم المعدة والمنفذة لميزانياتها في ظل /التابعة و/وفي المستوى الثاني تأتي الأجهزة الفرعية. الإداري
، ينبغي على )أو أدنى مستوى(وفي المستوى الثالث . ة من كيانات المستوى الأولالرقابة العام/الإشراف العام

التي تحصل على ) ةيزانيالمغير المنصوص عليها بالضرورة في قانون (السلطات إدراج الهيئات 
وينبغي أن يُدرَج في هذا المستوى أيضا كل المشاريع التي يُخصَّص . المخصصات من هيئات المستوى الثاني

فنظرا لأن المشاريع تُدار من خلال ترتيبات تنظيمية خاصة ولها ميزانياتها الخاصة، يمكن . ميزانيات لها
أدناه أيضا الترتيب  ٢ويبين الجدول . اعتبار كل منها قسما فرعيا في وحدة الإنفاق المسؤولة عن إدارته

 .توضيحيةونظام ترميز التبويب المقترح مع أمثلة ) أو الإداري(الهرمي التنظيمي 

  
 القائم على  ٢٠٠١دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام من المهم أن نقدر عدم اعتماد ليبيا : التبويب الاقتصادي

فـي المسـتقبل   ) نظام المحاسبة على أسـاس الاسـتحقاق  الكامل ل طبيقالتوهو ما يستلزم (أساس الاستحقاق 
، مـع إدخـال   ٢٠٠١اءات مالية الحكومة لعـام  دليل إحصالمنظور، واعتمادها فقط لنظام تبويب يستند إلى 

وبيئة نظام المحاسبة على الأساس النقـدي   ةيزانيالمالتعديلات الملائمة عليه لكي يتناسب مع متطلبات إدارة 
فنظرا لأن السلطات الليبيـة  . ومن الأمثلة الجيدة لهذه التعديلات معاملة الأصول غير المالية. المتبع في ليبيا
حاسبة على الأساس النقدي بالنسبة للأصول غير المالية، ينبغي معاملة شـراء هـذه الأصـول    تتبع نظام الم

ويبين . واعتماداتها، يجب قيد شراء الأصول غير المالية كنفقات ةيزانيالمولأغراض إدارة . نفقاتباعتبارها 
، ومدى ارتباطهـا  لنفقاتا، المستخدمة تحديدا في تبويب دليل إحصاءات مالية الحكومة أدناه رموز ٣الجدول 

 .بالتبويب المستخدم في ليبيا الذي يستند إلى الأبواب الحالية

  
                                                 

 S. Pattanayak and J. Cooper, 2011, Chart of Accounts: A Critical Element of the Public Financial دراسة  راجع  ٣٣

Management Framework, Technical Notes and Manuals (Washington: International Monetary Fund).  
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 تبويب إداري توضيحي لليبيا: ٢الجدول 

  
مستوى التبويب 

التنظيمي أو 
  الإداري

عدد 
  الأرقام

  أمثلة توضيحية لرمز التبويب التنظيمي  الوصف

الوزارات أو السلطات المركزية   ٢  الأول
، والمؤتمر اجعة الماليةجهاز المرك(

التي تحصل على ) الشعبي الأساسي
والتابعة  ةيزانيالممخصص مباشر من 

لكيان آخر بخلاف مجلس 
   مؤتمر الشعب العام/الوزراء

  ؛العامالمؤتمر الشعبي : ٠١
  وزارة الأمن العام؛: ٠٢
  وزارة العدل؛: ٠٣
  وزارة المالية؛: ٠٤
  وزارة الصحة والبيئة؛: ٠٥
  تعليم والبحث العلمي؛ وغيرهاوزارة ال: ٠٦

أو (الوزارة  الوسيط بين المستوى  ٢  الثاني
والوحدة الإدارية ) السلطة المركزية

 في أدنى مستوى لديها ميزانية منفصلة 

  ؛--------لتعليم والبحث العلمي؛ اللجنة العامة ل: ٠١-٠٦
  الهيئة الوطنية للبحث العلمي: ٠٨-٠٦

و هيئات الميزانية الوحدات الإدارية أ  ٢  الثالث
التابعة لها في أدنى مستوى لديها 

ويمكن أيضا إدراج . ميزانيات منفصلة
  مشاريع في هذا المستوى

٠٨-٠٦- XX : مركز بحث علمي تابع للهيئة الوطنية للبحث
  ؛--------العلمي؛ 

٠٨ -٠٦ - YY : مشروع رأسمالي مخصص له ميزانية وتابع
  .آخرهللهيئة الوطنية للبحث العلمي؛ إلى 

  

 )٢٠٠١دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  يستند إلى(تبويب اقتصادي توضيحي لليبيا : ٣الجدول 

  
رقم 
 مسلسل

دليل  رموز  اسم الباب المقترح
إحصاءات 
  مالية الحكومة

الأبواب الحالية /الباب  وصف البنود
  المستخدمة في ليبيا 

ت ومكافآت الرواتب والأجور والبدلا  ٢١  تعويضات العاملين  ١
  التقاعد 

الباب الأول وبعض بنود 
  الباب الثالث

الباب الثاني وبعض بنود   السلع والخدمات بما في ذلك الصيانة  ٢٢  شراء السلع والخدمات  ٢
  الباب الثالث

المحلية؛ ومدفوعات -مدفوعات الفائدة  ٢٤  الفائدة  ٣
  الخارجية - الفائدة

  يتم تحديدها

و الهيئات العامة للشركات أ(الدعم   ٢٥  الدعم  ٤
  )والمشاريع الخاصة

  الباب الرابع

بعضها في البابين الثاني   المنح  ٢٦  المنح  ٥
  والرابع
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منافع الضمان الاجتماعي ومنافع   ٢٧  المنافع الاجتماعية  ٦
  المساعدات الاجتماعية، وغيرها

  يتم تحديدها

الأصول الثابتة، والأصول غير   ٣١  شراء الأصول غير المالية  ٧
  تَجة، والمخزون، والأشياء الثمينةالمن

المكون الرأسمالي في 
  الباب الثالث

العملة، (المحلية والأجنبية ـ   ٣٢  اقتناء الأصول المالية  ٨
والودائع، والإقراض، والأسهم، 

  )والسلف

  يتم تحديدها

سداد القروض وحصيلة المبيعات   ٩
  التي تنطوي على أصول مالية

عملة، كال(المحلية والأجنبية ـ   ٣٢
والودائع، والإقراض، والأسهم، 

  )والسلف

  يتم تحديدها

كسندات (المحلية والأجنبية ـ   ٣٣  سداد الديون  ١٠
  )القروض

  يتم تحديدها

كسندات (المحلية والأجنبية ـ   ٣٣  الديون) متحصلات(مسحوبات   ١١
  )القروض

  يتم تحديدها

وتحتوي الأبواب من الثامن إلى الحادي عشر على بنود . ٨و ٧سلسلين تُدرج النفقات الرأسمالية أساسا في الرقمين الم: ملحوظة
 .التمويل

  
  :ينبغي أيضا مراعاة قضايا التنفيذ التالية عند اعتماد نظام جديد لتبويب الميزانية في ليبيا -٨٠
  
 عنيةالم الأطراف ينبغي أن ينطوي وضع نظام التبويب الجديد، بما في ذلك هيكل ترميزه، على مشاركة كافة 

لاقتصاد، وعدد قليل من ا وزارةلتخطيط، وا وزارةلمالية، وا وزارة، وتحديدا كبار ممثلي الرئيسية
، يشتمل على ٣٤وينبغي إجراء إحصاء كامل لكافة الكيانات الإدارية. الرئيسية التنفيذية الوحدات/الوزارات

ها بالميزانية، ووضعها في الترتيب ، وعلاقت)إدارات، وهيئات غير التجارية، وغيرها(طبيعة هذه الكيانات 
 .لحكومةفي ا) استنادا إلى خطوط الرقابة والإبلاغ(الهرمي 

   يتعين تنقيح الإطار الحالي للائحة وإجراءات وتعليمات تبويب الميزانية، إلى جانب النماذج والأدلة
  .ها ليعكس هيكل التبويب الجديداتوتنفيذها وحساب ةيزانيالمالمستخدمة في إعداد 

  ةيزانيالموتنفيذها على استخدام التبويب المنقح في إدارة  ةيزانيالميتعين تدريب العاملين المشاركين في إعداد. 

 ينبغي إجراء التحول من التبويب القديم إلى التبويب الجديد في بداية سنة مالية. 

                                                 
  . كيانات الإدارية بغرض تحديد وضع ميزانياتهاجري حاليا مراجعة لكافة اليأحيطت البعثة علما بأنه   ٣٤
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معلومات شاملة لمتابعة تطورات يرتبط النظام الحالي لإعداد التقارير غالبا بتنفيذ الميزانية ولا يوفر  -٨١
تقاريرها عن تنفيذ الميزانية  تقدم شهريا المستوى الأول فينفاق الإ اتوحدهيئات الميزانية أو كل ف. المالية العامة
. كل بابلتنفيذ الميزانية عن د تقارير منفصلة تعَو. وتربطها بما تتلقاه من تمويل نقدي من الخزانة خلال السنة

أو للحكومة ككل ـ حيث تقوم الأخيرة بتسجيل كافة تدفقات  لكل قطاعسواء إعداد تقارير موحدة ة لكن لا يتم عاد
في  النفقات المدرجةبما في ذلك كافة الإيرادات النفطية، وليس فقط الجزء المستخدم في تمويل (الإيرادات 
 يخصص لها بالضرورة اعتمادات في بما في ذلك التدفقات التي لا(، وكافة التدفقات النقدية الخارجة )الميزانية
  .، ومعاملات التمويل)الميزانية

  
  :التوصيات -٨٢
  

  الأجل القصير
  
  إدارات الخزانة، ومتابعة تنفيذ (تشكيل مجموعة عمل تشرف عليها إدارة الميزانية، وتُمثَّل فيها وزارة المالية

الكبرى، وذلك لوضع تبويب  التنفيذية ، ووزارة التخطيط، وعدد قليل من الوزارات)الميزانية، والحسابات
الصادر عن صندوق  ٢٠٠١إحصاءات مالية الحكومة لعام  إداري هرمي وتبويب اقتصادي يستند إلى دليل

 .النقد الدولي

  باستخدام التبويب الإداري الجديد والتبويب الاقتصادي الذي يستند إلى  ٢٠١٤بدء عملية إعداد الميزانية لعام
نماذج مقترحات الميزانية وهيكل  ات فيتغييرإجراء ويستلزم ذلك . ٢٠٠١ية الحكومة لعام إحصاءات مال دليل

ولا توجد حاجة لوجود جزء مستقل عن التبويب الوظيفي والذي يمكن استخلاصه من  .اعتمادات الميزانية
 .التبويب الإداري

  دفاتر و) ونالمالي ونالمراقب اكهي يمستال(سجلات الاعتماد مراجعة الهيكل ونظام الترميز المستخدمان في
بغرض مراقبة تنفيذ الميزانية وإعداد تقارير عن التنفيذ باستخدام التبويبات الجديدة بدءا من  يومية الصندوق

 . ٢٠١٤ميزانية عام 

  أي لحين استخدام التبويب الجديد في (لاستخدامه خلال الفترة الانتقالية ) أو جدول وصل(إعداد جدول تناظر
إحصاءات مالية الحكومة لعام  التي تستند إلى دليل بغرض استخلاص بيانات المالية العامة) الميزانية إعداد
من ) ٢٠٠١إحصاءات مالية الحكومة لعام  دليلفي المستوى الأول من (القائم على الأساس النقدي  ٢٠٠١

   .إلى الباب الحاليالتي تستند بيانات تنفيذ الميزانية 
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  على أساس ربع سنوي على كليةالعامة المالية الوحدة ، بالتعاون مع نتائج تنفيذ الميزانيةتقارير عن إعداد ،
لمتابعة مؤشرات المالية العامة ) ٢ الملحقراجع (الأقل، على أن يبدأ ذلك باستخدام نموذج التقرير المقترح 

يب بيانات المالية العامة المستندة ويمكن إعداد هذا التقرير باستخدام جدول الوصل لإعادة تبو. الرئيسية تحديدا
 . إلى الأبواب والبنود الحالية

    
 المتوسط الأجل

  
  بحيث تتضمن نظام معلومات الإدارة المالية الحكوميةوثيقة تصميم مفاهيمي ل) مع المساعدة الفنية(إعداد ،

نظام قَبِل المستخدمون وإذا . تبويبا جديدا للميزانية وتبويبات أخرى كجزء من دليل حسابات الأستاذ العام
المعلومات المالية لدى الحكومة، يجب /باعتباره النظام الأساسي للمحاسبة معلومات الإدارة المالية الحكومية

  . تحديد وظائفه في مرحلة التصميم المفاهيمي

  المعقدة  وتنفيذه، وهو أحد الإصلاحات نظام معلومات الإدارة المالية الحكوميةإعداد خطة عمل تفصيلية بشأن
وينبغي أن تولي هذه الخطة اهتماما كافيا للحاجة إلى تدريب وبناء قدرات الموظفين . والتي تكتنفها مصاعب
 .اللازمين لتشغيل النظام

 

  الترتيبات المصرفية وإدارة النقدية – سادسا
  

فقد . ٢٠١١ل عام إدارة النقدية تأثرا سلبيا بأحداث الثورة خلا إصلاحتأثر التقدم المحرز على صعيد   -٨٣
اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحسين الترتيبات المصرفية  ٢٠١١إدارة شؤون المالية العامة في بعثة  تقرير اقترح

، حدث تغير طفيف في هذه آخر بعثة أوفدتها إدارة شؤون المالية العامةومنذ  .وتخطيط النقدية لدى الحكومة
  .التنفيذيةلية، أو مصرف ليبيا المركزي، أو في الوزارات الإجراءات أو الهياكل سواء في وزارة الما

  
غير أن الوضع المالي الذي ساد خلال العام أدى إلى حدوث تغير كبير في موقف المسؤولين تجاه   -٨٤

فرغم أن فوائض الميزانية والنقدية كانت هي القاعدة السائدة من قبل، شهد . أهمية إدارة النقدية الحكومية بكفاءة
وقد ثبت خطأ . العام نموا كبيرا في عجز الميزانية وعجز النقدية اللازمة لسداد النفقات ذات الأولويةهذا 

الافتراضات السابقة عن توافر النقدية الكافية دائما عند كل تسوية ربع سنوية يجريها مصرف ليبيا المركزي وعن 
   .  حساب احتياطي الميزانية أن تسوية نهاية السنة ينتج عنها تحويل موارد نقدية فائضة إلى
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غم أن الحكومة الليبية تحتفظ بقدر كبير من الموارد المالية السائلة، فإن هذه الموارد لم تكن متاحة ور  -٨٥
وقد كان ذلك، لفترة خلال العام، نتيجة تجميد الأصول في . لسداد النفقات عند الضرورة ٢٠١١لها خلال عام 

غير أن الأسباب الرئيسية الأخرى لعجز النقدية تمثلت في الترتيبات . الاضطراباتالخارج والآثار الناجمة عن 
غير العملية وغير الواضحة لإدارة المصارف والأصول الحكومية، وعدم وجود تخطيط للنقدية في إدارة الخزانة 

فقد . أساليب لإدارة النقديةوكان الاستناد إلى معلومة توافر الأصول السائلة عائقا أيضا أمام وضع . بوزارة المالية
كان يمكن استخدام هذه الأساليب في تخفيف أثر عجز النقدية إذا ما تم إنشاء سوق متطورة للأوراق المالية 
الحكومية قصيرة الأجل تعمل بصورة مستقلة عن الأدوات التي يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في عمليات 

  . السياسة النقدية
  

ستفيد الحكومة من تغير الموقف حاليا تجاه توافر النقدية وأن تجري تغييرات على ن المهم أن توم  -٨٦
وفي حين يرى بعض المسؤولين الحكوميين . قدراتها في مجال إدارة النقدية لتحقيق مزيد من الانفتاح والشفافية

ت وضعف الحاجة إلى أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها سيشهد أيضا العودة إلى تحقيق فوائض كبيرة في الميزانيا
أساليب لتخفيف أثر عجز النقدية، يرى آخرون أن احتياجات البنية التحتية الرأسمالية والاحتياجات التنموية في 

  .  ليبيا في ظل حكومة جديدة سوف تستلزم استمرار عجز الميزانية لسنوات عديدة
  

بتوافر الموارد المالية لتلبية  كشف هذا الاختلاف في الآراء عن جوانب عدم اليقين المحيطةوي  -٨٧
وحتى يمكن التعامل مع جوانب عدم اليقين هذه، ينبغي الإسراع قدر الإمكان في . احتياجات الحكومة في المستقبل

. تحديد العمليات والإجراءات اللازمة لتمكين الخزانة من تلبية احتياجاتها من الإنفاق بكفاءة وفعالية ووضوح
ليات القدرة على التخطيط المسبق لمواجهة حالات العجز والفائض النقدي المتوقعة؛ ويجب أن تشمل هذه العم

وتلبية الاحتياجات النقدية في أوقات العجز من خلال سحب الأصول أو كفاءة القروض؛ وسهولة زيادة الأصول 
ت لقوانين ولوائح وبالتالي يجب أن تخضع هذه العمليا. المالية في أوقات تحقيق الفائض بأسلوب مُحكَم وواضح

  .جديدة
  

  المدفوعاتالترتيبات المصرفية الحكومية ونظام  –ألف 
  

لا تزال ترتيبات المصارف الحكومية غير واضحة ومواردها النقدية التشغيلية موزعة بين العديد من   -٨٨
ة التي إلى جانب ذلك فإن الأصول المالي. الحسابات في مصرف ليبيا المركزي وقطاع المصارف التجارية

تراكمت خلال سنوات تحقيق الفائض في الميزانية توجد في حسابات وصناديق لا يسهل توفرها لأغراض 
وتقوم الخزانة بتنفيذ برنامج لخفض عدد الحسابات المصرفية لدى مصرف ليبيا المركزي . الميزانية عند الحاجة

وقد انتهت وزارة . ة أرصدتها لأصحابهابما في ذلك الحسابات خارج الميزانية، وذلك من خلال غلقها وإعاد
  .المالية حاليا من إعداد مسودة خطاب بهذا المعنى وتنتظر موافقة الحكومة على البدء في هذا البرنامج
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وصف واقتراح هيكل حساب الخزانة الموحد  ٢٠١١إدارة شؤون المالية العامة لعام ورد في تقرير   -٨٩
)TSA (ومن الضروري أن تصبح حسابات نفقات . ال ذلك صالحا للتطبيقوطريقة تسوية الحسابات ولا يز

الخزانة الأربعة لدى مصرف ليبيا المركزي، التي تتوافق مع تبويب أبواب الميزانية وحساب الإيرادات العامة، 
وينبغي . عندئذ سيكون هناك هيكل قياسي لحساب الخزانة الموحد. المجمع" للحساب الرئيسي"حسابات فرعية 

لدى المصارف التجارية وإيرادات هذه الوزارات في حساب الخزانة الموحد  التنفيذيةحسابات الوزارات  تسوية
ويبدو أن نظم . وبهذه الطريقة، يمكن للخزانة أن تضمن معرفة جميع أرصدتها النقدية في أي وقت. يوميا

ه التغييرات الهيكلية والانتقالية رغم تكنولوجيا المعلومات المطبقة لدى مصرف ليبيا المركزي قادرة على إدارة هذ
  .أن قدرا من التطوير قد يكون ضروري

  
. ، لا يزال نظام مدفوعات الحكومة مجزأ٢٠١١إدارة شؤون المالية العامة لعام ما ورد في تقرير وك  -٩٠

دمه مصرف ليبيا ويتم ذلك من خلال خطاب اعتماد يق. فبالنسبة لنفقات الباب الثالث، تسدد الفواتير عند استلامها
وفي حدود السقوف المقررة على اعتمادات . التنفيذيةالمركزي للمصارف التجارية التي تتعامل معها الوزارة 

من حساباتها لدى المصارف التجارية سوف يصرفها  التنفيذيةالميزانية، فإن المدفوعات التي تسددها الوزارات 
وتتسم طريقة السداد هذه بالكفاءة والفعالية مما يتيح . م ذاتهمصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية في اليو

  .  الميزانية اعتماداتعلى  الكافية الرقابةللخزانة الاحتفاظ بمواردها النقدية لحين الحاجة وتوفر 
 

على أساس التمويل  التنفيذيةالنسبة لأبواب الميزانية الأخرى، لا تزال المدفوعات تسدد للوزارات وب  -٩١
نظرا لأن اعتمادات الميزانية تضعها إدارة الميزانية على أساس ربع سنوي، تقوم الخزانة بتحويل : طوعالمق

لدى المصارف التجارية قبل الحاجة إلى  التنفيذيةالنقدية على أساس شهري أو ربع سنوي لحسابات الوزارات 
تمول هذه النفقات بنفس الطريقة التي  أن ٢٠١١إدارة شؤون المالية العامة لعام وقد اقترح تقرير . سداد النفقات

التي وردت أيضا في (تمول بها نفقات الباب الثالث لضمان استفادة الخزانة من مزايا هيكل حساب الخزانة الموحد 
ولا يزال هذا الاقتراح صالحا للتطبيق وسوف يتعين إجراء هذا التغيير ومعرفة ما يترتب عليه من ). هذا التقرير
    .الحكوميةنظام معلومات الإدارة المالية  نظام المحاسبي قبل تطبيقآثار على ال

  
لحسابات كل ثلاثـة  اتسوية  ةتم تشغيل حسابات الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي عن طريق عمليوي  -٩٢

 بواب الميزانيـة، يـتم إمسـاكها   لأالخزانة، التي توفر التمويل نفقات فحسابات . شهور وليس في الوقت الحقيقي
ممـا   نفقات وتقيد في الجانب المدينوتُسدَّد المدفوعات من حسابات . بصورة منفصلة عن حساب الإيرادات العامة

ويجري تحويل الإيرادات العامة، النفطية وغير النفطية، . نتج عنه مسحوبات على المكشوف خلال الثلاثة شهوري
وفي نهاية كل ثلاثـة شـهور، تُجـرى    . لثلاثة شهوريوميا لحساب الإيرادات العامة الذي تتراكم أرصدته خلال ا

ورغـم أن أنشـطة   . لإعادة أرصدتها إلـى الصـفر  النفقات تحويلات من حساب الإيرادات العامة إلى حسابات 
الحسابات المصرفية هذه تتسم بالتعقيد بالنسبة لإدارة النقدية بالخزانة ومصرف ليبيا المركزي، فإنها تُجرى داخليا 

  .ا المركزي ولا تعتبر معقدة من منظور تشغيليفي مصرف ليبي
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من حسـابات  على المكشوف بسحبها  المصرح المبالغ على إجماليضع مصرف ليبيا المركزي حدا وي  -٩٣
ويمارس مصرف . من المجموع المقدر لإيرادات الميزانية في العام السابق% ٢٠ويبلغ هذا الحد . الخزانة نفقات

ة من خلال استخدام هذا الحد حيث يمكنه رفض سداد مدفوعات أبواب ممولة مسبقا أو ليبيا المركزي وظيفة رقابي
وقد تم استخدام هـذه الوظيفـة   . التجارية لسداد مدفوعات الباب الثالث مصارفللاللازمة عتماد الاتقديم خطابات 

  .مقررالالحد  النفقات إلىحسابات من المسحوبة المبالغ منذ أن وصلت  ٢٠١١الرقابية في عام 
  

ي نهاية كل سنة مالية، إذا حقق رصيد حساب الإيرادات العامة فائضا، يتم تحويلـه إلـى حسـاب    وف  -٩٤
، نص أحـد القـوانين   ٢٠٠٦ومنذ عام . احتياطي الميزانية الذي تحتفظ به الحكومة لدى مصرف ليبيا المركزي

بغرض إدارة استثمارات هـذا   ة للاستثمارالمؤسسة الليبيعلى تحويل المدخرات في حساب احتياطي الميزانية إلى 
بسبب  جرى ذلك بصورة متقطعة ، لكن منذ ذلك الحين٢٠٠٨و ٢٠٠٧وقد حدث هذا الإجراء في عامي . الحساب

ولهـذه الأسـباب   . والتدخلات السياسية لمؤسسة الليبية للاستثمارل الصعوبات التي أثرت على الأداء الاستثماري
لدى مصـرف   المؤسسة الليبية للاستثمارل في حساب احتياطي الميزانية وحسابات توجد كميات كبيرة من الأموا
  .ليبيا المركزي وفي الخارج

  
، لم تكن الأموال في حساب الإيرادات العامة كافية لتغطيـة أرصـدة حسـابات    ٢٠١١ي نهاية عام وف  -٩٥

أنشطة الميزانيـة خـلال العـام     وهذا الرصيد السالب، الذي يعبر عن مجمل. النفقات المسحوبة على المكشوف
ورغم أن تحويل فائض الميزانية إلى حساب احتياطي الميزانية يتم بصورة . المالي، مثَّل عجز الميزانية لهذا العام

تلقائية تقريبا، حيث يستلزم صدور تعليمات عادية من وزارة المالية بإجراء تحويل مصرفي، فإن رد التحـويلات  
في الوقت الحاضر يسـتلزم قـرارات   ) المؤسسة الليبية للاستثمارأو (احتياطي الميزانية إلى الميزانية من حساب 

    .وتعليمات استثنائية على مستوى مجلس الوزراء
  

، لا المؤسسة الليبية للاستثمارلى جانب المبالغ المملوكة للحكومة في حساب احتياطي الميزانية وفي وإ -٩٦
ورغم إيضاح . لدى المصارف التجارية التنفيذيةموال في حسابات الوزارات تزال هناك كميات كبيرة جدا من الأ

حسب أحدث الأرقام المتاحـة   ـ ٢٠١١، ففي إبريل ٢٠١١عام إدارة شؤون المالية العامة لهذه المسألة في تقرير 
تقر الخزانة بأن و. التجاريةالمصارف مليار دينار ليبي لا تزال في  ٦للبعثة ـ كانت هناك ودائع حكومية مقدارها 

ومـن المفهـوم أن هـذه    . ٢٠١١لا تزال تحتفظ بأرصدة كبيرة في هذه الحسابات في نهايـة   التنفيذيةالوزارات 
فبعضها يرتبط بصناديق استئمانية تحتفظ بها وزارات نيابـة عـن   . الأرصدة تمثل مجموعات مختلفة من الأموال

؛ والبعض الآخر في شكل ودائع محتجزة كمدفوعات )وخلافه والمواطنينمن يعولونهم مستحقات العاملين و(الغير 
الضمان في انتظار انتهاء المشاريع؛ والبعض يتراكم نتيجة انخفاض المنفق عن المخصص من اعتمادات ممولـة  

  .     مسبقا في الميزانية
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لمنفقـة إلـى حسـاب    الاعتمادات غير ا كافة بإعادة التنفيذية الخزانة الوزارات ووحدات الإنفاق لزِمتُو  -٩٧
كما يتضح مـن   هولا يزال هذا الإجراء يجري تنفيذ. الإيرادات العامة لدى مصرف ليبيا المركزي في نهاية العام

إدارة شؤون تقرير راجع الرسم البياني في (التجارية في شهري يناير وفبراير المصارف  لدى رصدةالأانخفاض 
، لن ٢٠١١عام إدارة شؤون المالية العامة لتقرير التوصيات الواردة في  تم تنفيذوإذا ). ٢٠١١عام المالية العامة ل

من خلال تسـوية  (أو ستتم يوميا ) ممولة مسبقالن تكون النفقات لأن (تكون هناك ضرورة لهذه المعاملة الواحدة 
  ).الحساب المصرفي

  
كافة الأموال الخاضـعة   دراجإحساب خزانة موحد فعال، ينبغي هيكل النسبة للبلدان التي يوجد فيها وب  -٩٨

ولا ينبغي أن تكون الجدارة الائتمانيـة  . ةيللخزانة كأصول سائلة مثل إتاحتهاو هذا الحسابلسيطرة الحكومة في 
في حسابات استئمانية أو حسـابات ودائـع   للحكومة محل شك فيما يتعلق بقدرتها على سداد الأموال المحتفظ بها 

في الحكومة والمصرف المركزي على درجـة مـن الدقـة    المطبق المحاسبي  وينبغي أن يكون النظام. محتجزة
المصـارف   المطبقة فـي  نظمالوالثبات تكفي لجعل أصحاب هذه الأصول والمستفيدين منها لا يفضلون الثقة في 

وزارات كافة المبالغ المحتفظ بها في حسابات ال أن تتوفر لهاعلى ضمان  قادرةكون الخزانة توينبغي أن . التجارية
لجهـات أخـرى بموجـب     التي تُسدَّدالمدفوعات مثل التزامات بعترف نظامها المحاسبي والقانون يوأن  التنفيذية

 .  ترتيبات استئمانية

  
حسب  ٢٠١٢خلال  التنفيذيةزامها خفض مدفوعات التمويل المسبق للوزارات وأشارت الخزانة إلى اعت  -٩٩

فالخزانة على علم بالأرصدة التـي تحـتفظ بهـا     .صحيح هذا الوضعأرصدتها لدى المصارف التجارية بغرض ت
في حساباتها المصرفية وتستطيع تنفيذ هذه الخطة عمليا بخفض تمويل اعتمـادات الميزانيـة    التنفيذيةالوزارات 

ام لكن ليس واضحا ما إذا كانت لديها السلطة القانونية لإلزام هـذه الكيانـات باسـتخد   . شهريا أو كل ثلاثة شهور
وسوف يكون من المهم التغلب على عدم . الصناديق الاستئمانية وصناديق الودائع المحتجزة في مدفوعات النفقات
  .  الوضوح هذا وإلا سينتج عن هذا الإجراء التصحيحي متأخرات إنفاق

  
قـع  حتى الآن، لم تتم تسوية أرصدة حسابات النفقات لدى مصرف ليبيا المركزي وإن كان مـن المتو   -١٠٠

ويبدو أن قدرا كبيرا، وإن كـان غيـر   . عقب صدور قرار من مجلس الوزراء ٢٠١٢تسويتها في أوائل فبراير 
ويبدو أن ذلك، وإن كان غير مؤكـد،  . قد تراكم نتيجة اختناق عملية المدفوعات محدد كميا، من متأخرات الإنفاق

ليبيا المركزي حد السحب على المكشـوف،  يرجع إلى تجاوز أرصدة الحسابات التي لم تتم تسويتها لدى مصرف 
  . مما ساعد المصرف على التوقف عن سداد المدفوعات

  
نظرا لبلوغ أرصدة حسابات النفقات حد السحب على المكشوف، قامت الخزانة والحكومة بدراسة بعض   -١٠١

ا، يجـب أن تكـون   وفي ليبي. ومن هذه الخيارات الاقتراض عن طريق أذون الخزانة. الخيارات لتخفيف الوضع



 ٥٦

وبدون وجود سوق متطورة لـلأوراق الماليـة   . المصارف التجارية العامة هي المشتري الرئيسي لأذون الخزانة
الحكومية في ليبيا، فإن الاقتراض عن طريق إصدار هذه الأوراق المالية سيكون موردا مجزأ وربمـا يـتم عـن    

وقد يكون وضـع السـيولة والمـلاءة فـي     . ن السوقطريق الإقناع السياسي وليس عن طريق الطلب المدفوع م
المصارف التجارية معرضا للخطر إذا ما تم إلزامها بتمويل الحكومة عن طريق شراء أذون خزانة غيـر قابلـة   

وهناك أيضا عنصر باعث على القلق وهو أن إلزام هذه المصارف بالاستثمار في أذون الخزانة سـيكون  . للتداول
  .ة لإحدى الجهات التابعة لها بالاقتراض بتكلفة كبيرة من جهة أخرىبمثابة مطالبة الحكوم

  
الخيار البديل للحصول على أموال لتسوية حسابات الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي هو سحب أصول   -١٠٢

كن ويم. وقد قررت الحكومة استخدام هذه الوسيلة بدلا من الاقتراض لتمويل العجز. من حساب احتياطي الميزانية
التوقيت المستغرق في اتخاذ هذه القرارات إذا ما كانت هناك قواعد واضـحة وصـارمة   ومشكلات الالتغلب على 

الإطار المـالي   تصميمويعتمد . ومنطقية تنظم التدفقات الداخلة إلى الحسابات والصناديق الحكومية والخارجة منها
ة في ظل اختلاف أسعار النفط من خلال استخدام قواعـد  الذي يحدد رصيد المالية العام ،)أولاراجع القسم (الكلي 

والقواعد التي يتم . المالية العامة، على استخدام أساليب الإدارة النقدية والصناديق الحائزة للأصول كأدوات تشغيلية
حـدد  كمـا ت  بموجبها تنظيم التدفقات بين هذه الصناديق والحسابات تحدد القدرة على تحقيق الاستقرار للميزانيـة 

   .عنصر المدخرات في تصميم سياسة المالية العامة
  

  :التوصيات -١٠٣
  
  تقرير إدارة شؤون المالية العامة لعام المقترحة في الإصلاحات ينبغي أن تواصل وزارة المالية والخزانة تنفيذ  

حـد لـدى   تتضمن هذه الترتيبات وضع هيكل حساب الخزانة الموو يتعلق بالترتيبات المصرفية؛ فيما ٢٠١١
ات الإنفاق التنفيذية لدى المصارف التجارية لمركزي؛ وتسوية أرصدة حسابات الوزارات ووحدمصرف ليبيا ا

في حساب الخزانة الموحد يوميا؛ وإلغاء التمويل المسبق لاعتمادات الميزانية المخصصة لنفقات بخلاف نفقات 
وزيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية؛ وبـدء  الباب الثالث عن طريق زيادة استخدام المدفوعات المركزية؛ 

مناقشات حول مدفوعات الفائدة المرتبطة بسعر السوق على المبالغ المسحوبة على المكشوف والودائع الخاصة 
بالحكومة لدى مصرف ليبيا المركزي إلى جانب رسوم الخدمة المصرفية المستحقة على الخزانة لمصـرف  

 ليبيا المركزي؛ 

  الخزانة برنامجها لخفض عدد الحسابات المصرفية غير الأساسـية لـدى مصـرف ليبيـا     اصل أن توينبغي
 المركزي؛
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  القانونية المترتبة على سـحب الأمـوال مـن الحسـابات     الانعكاسات وزارة المالية والحكومة دراسة لينبغي
خزانة الموحد والقيـام  الاستئمانية وحسابات الودائع المحتجزة لدى المصارف التجارية وإيداعها في حساب ال

 ؛ تشغيليةبهذه المهمة متى كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية وال

  والصـناديق الحـائزة   الحكوميـة  ترشيد الحسابات المصرفية بالحكومة ومصرف ليبيا المركزي قيام ينبغي
للميزانيـة وتعزيـز   في تحقيق الاستقرار  تقوم بدور ملائمحتى ) ومنها المؤسسة الليبية للاستثمار( للأصول

 .  أعلاهالمدخرات كما هو مبين 

 

  وإدارة النقديةتخطيط  – باء
  

 إصلاحاتكما هو الحال بالنسبة للترتيبات المصرفية الحكومية، تم إحراز تقدم طفيف على صعيد   -١٠٤
ل المناقشات ولا تزا. ٢٠١١عام إدارة شؤون المالية العامة لتقرير تخطيط النقدية وإدارة النقدية منذ صدور 

صالحة للتطبيق وينبغي أن تظل بمثابة مرشد لتحديد أولويات  ٢٠١١والتوصيات الواردة في تقرير عام 
  .   التابعة لها اللازمة لوزارة المالية والخزانةالإصلاحات 

  
المتعلقة بنظام المدفوعات وتشغيل الحسابات المصرفية الحكومية، يجب على الإصلاحات إلى جانب   -١٠٥

وسوف يستلزم ذلك بناء القدرة على التنبؤ بالنفقات في وزارة المالية . لخزانة تصميم نظام لتخطيط النقديةا
، يتعين على ٢٠١١عام إدارة شؤون المالية العامة لتقرير وكما ورد في . بمرور الوقت التنفيذيةوالوزارات 

جدولية بغرض التعرف على التدفقات المتوقعة من الخزانة تصميم تحليل للتنبؤات النقدية المجمعة يقوم على لوحة 
وسوف يتيح ذلك لوزارة المالية والحكومة معرفة . خلال حساب الخزانة الموحد وتحليل وتصحيح أخطاء التنبؤ

  .فترات العجز النقدي الوشيكة والفائض النقدي
  

أن فعالية إدارة النقدية  الواضح، بات من ٢٠١١تقرير إدارة شؤون المالية العامة لعام إلى جانب نتائج   -١٠٦
مهمة للعمليات التجارية الحكومية ولاحتياجات مصرف ليبيا المركزي، وذلك نتيجة حالات العجز المفاجئ في 

فالتنبؤات النقدية الدقيقة يمكن أن تكون بمثابة إنذار مسبق للخزانة بضرورة الحصول على . النقدية والميزانية
وعند توقع حدوث حالات فائض نقدي، يمكن تحديد إلى . في أوقات العجز المتوقع ترتيبات تمويل قصيرة الأجل

فهذه المعلومات يمكن أن تؤثر على قرارات مديري الخزانة بشأن ما إذا . أي مدى ستكون قصيرة أم طويلة الأجل
  . دى الأطولكان ينبغي استثمار هذه الفوائض لتخفيف مخاطر السيولة أم ينبغي إدارتها وادخارها على الم

  
الحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطي نقدي في  وهي مهمة ينبغي التركيز عليها في هذه القراراتهناك قضية   -١٠٧

بين عناصـر المـدخرات    هو الذي يربط هذا الاحتياطيف. حساب الخزانة الموحد والحجم الملائم لهذا الاحتياطي
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طة التي يقوم بها مدير النقدية لتحقيق الاستقرار في الميزانيـة  الأطول أجلا في إطار سياسة المالية العامة والأنش
 ةويستهدف الاحتياطي النقدي في المقام الأول تخفيف أثر أخطاء التنبؤ في تخطيط النقدي). ١ البياني الرسمراجع (

لاحتيـاطي  ا يمكن أن يكـون فإذا ما أمكن وضع خطط وتنبؤات النقدية بدرجة عالية من الدقة واليقين، . ةالحكومي
توفرت إمكانية الدخول إلى سوق شديدة العمق والسيولة لأذون الخزانة قصيرة ما أو حتى صفر إذا (منخفض جدا 

أو كـان مـن   /أما إذا ضعفت الثقة في التوقعات النقدية للحكومـة أو انعـدمت و  ). الأجل في فترة زمنية قصيرة
لشدة، يجب أن يكـون الاحتيـاطي النقـدي كبيـر     المحتمل تعذر الحصول على تمويل قصير الأجل في أوقات ا

 .النفقاتلاستمرار عمليات الحكومة دون اللجوء إلى تأخير 

  
بط الاحتياطي النقدي في المقام الأول تم ربالنسبة للبلدان التي يكون فيها عجز الميزانية هو القاعدة، ي  -١٠٨

وعلى النقيض، بالنسبة للبلدان الغنيـة بـالموارد   . بأسواق الأوراق المالية الحكومية بغرض التمويل قصير الأجل
فـوائض  تجـاه  الطبيعية مثل ليبيا، حيث يبين إطار المالية العامة متوسط الأجل أنه ينبغي اتباع سياسة احترازية 

ـ  في شـكل صـندوق للثـروة      لمدخراتاتعزيز الاستقرار و حقيقالاحتياطي النقدي بأداة لت يتم ربطالميزانية، 
، ينبغي إحكام الرقابة على العلاقة بين صندوق الثروة السـيادية  في القسم ثانيا وكما يرد بالتفصيل. الباالسيادية غ

وتستند هذه القواعد إلى عدد مـن  . وحساب الخزانة الموحد وإخضاع التدفقات الداخلة والخارجة لقواعد واضحة
قصير الأجل الـلازم لحمايـة واسـتقرار     تحديد حجم الاحتياطي النقدي، وعنصر السيولة تساعد على المعلمات

 عبرأسعار النفط، والمستوى المطلوب من المدخرات في الأجل الأطول لتلبية الاحتياجات  تقلباتالميزانية في ظل 
  .ةالأجيال والتغلب على مخاوف نفاد الموارد الطبيعي

  
  :التوصيات  -١٠٩

  
  عام إدارة شؤون المالية العامة لتقرير المقترحة في ات الإصلاحينبغي أن تواصل وزارة المالية والخزانة تنفيذ

 التنبؤ بالتدفقات النقدية؛ بشأن ٢٠١١

  حتى يمكن لأنشطة إدارة النقدية تخفيف مشكلة عجـز   أذون الخزانة على المدى المتوسطينبغي تطوير سوق
 النقدية خلال العام؛

  بغـرض إعـداد    التنفيذيةوزارة المالية والوزارات ينبغي أن تبدأ الخزانة في تنفيذ برنامج لبناء القدرات في
 وتحليل التنبؤات النقدية المجمعة لإعداد الهيكل المتوقع لرصيد حساب الخزانة الموحد في العام التالي؛

  تذبذب الأخطاء في التنبؤات النقدية بغرض تحديد حجم الاحتيـاطي النقـدي   ل الخزانة تحليلا أن تجريينبغي
 الاحتفاظ به في حساب الخزانة الموحد لتخفيف أثر أخطاء التنبؤ المعاكسة؛ الملائم الذي ينبغي
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 ٣٥للاقتصادات كثيفة الموارد الهيدروكربونية ةأُطر المالية العامة الملائم: ١ الملحق
  

استنادا إلى منهج قائم على الرفاهية، تشير فرضية الدخل الدائم في صيغتها الأساسية إلى : فرضية الدخل الدائم
ولضمان وضع الإنفاق على مسار قابل للاستمرار، ينبغي ألا تتجاوز . ن تقلبات الاستهلاك تُمهَّد بمرور الوقتأ

ويعني ذلك الحصول على قروض مسبقة عندما يتجـاوز  . النفقات القيمة السنوية للإيرادات المستقبلية المتوقعة
أو الادخار ومراكمة الأصول عندما تتجاوز الإيرادات  الدخل الدائم من الموارد الطبيعية الإيرادات الفعلية منها،

وتقتضي استراتيجية ). Barnett and Ossowski 2003راجع على سبيل المثال دراسة (الفعلية الدخل الدائم 
ومـن شـأن هـاتين    . أكثر تحفظا مراكمة إيرادات الموارد في صندوق وإنفاق العائد المحقـق عليهـا فقـط   

غير أنه في بلد مثل ليبيـا،  . زء كبير من أثر زيادة الاستهلاك إلى الأجيال المستقبليةالاستراتيجيتين تمرير ج
نجد أن القيمة الاجتماعية الحدية لزيادة الإنفاق بمقدار دولار واحد أعلى في الوقت الحالي منها في المسـتقبل،  

لذلك فمن الأمثل اسـتثمار  . اكما أن ندرة رأس المال يرجح معها أن يكون معدل العائد على رأس المال مرتفع
 ).van der Ploeg 2011راجع دراسة " (لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية"مزيد من إيرادات الموارد محليا 

 

تُستبعد من رصيد المالية العامة في هذه الحالة الإيرادات الهيدروكربونية  :رصيد المالية العامة بخلاف الموارد
ومـن شـأن   . فقـط " العادية"ان، يكون الإنفاق من الإيرادات الهيدروكربونية وفي بعض الأحي. كليا أو جزئيا

استهداف رصيد مالية عامة مستبعدا منه الموارد عزل سياسة المالية العامة عن تقلبات إيرادات الموارد، فضلا 
بل، يمكن وفي المقا. عن إمكانية تحديد الرصيد المستهدف في ضوء اعتبارات إدارة الطلب في الأجل القصير

لتحديد أهداف سياسـة  ) مثل نماذج التوازن العام الديناميكي العشوائي(استخدام سيناريوهات مستندة إلى نماذج 
وهذه الأطر معقـدة بطبيعتهـا ممـا    . المالية العامة بما يتواءم مع الطاقة الاستيعابية والتوقعات الأطول أجلا

 .يصعب معه شرحها لعموم الناس

  
فقـط فـي الإيـرادات    " الهيكلـي "في هذه الحالة، يكون الإنفاق السنوي من المكون  ":هيكليال"قواعد الرصيد 
ويرتبط هذا المنهج ارتباطا مباشرا بتقلبات أسعار المواد الهيدروكربونيـة ويتجاهـل مبـدئيا    . الهيدروكربونية

في الإيرادات بمعزل عن " الهيكلي"ويمكن تقدير المكون . مشكلات نضوب هذه المواد والتغير في حجم إنتاجها
وهناك مجموعة متنوعة . بقية المكونات باستخدام صيغ حسابية أو بمعرفة لجنة مستقلة كما هو الحال في شيلي

من صيغ الأسعار التي يمكن استخدامها، وتتضمن متوسط متحرك للأسـعار السـابقة، أو متوسـط متحـرك     
غيـر أن الصـيغة   . ل في المكسيك وفي ترينيداد وتوباغوالسابقة والمستقبلية كما هو الحا) السوقية(للأسعار 

                                                 
 ,Fiscal Frameworks for Natural Resource Intensive Developing Countriesيستند إلى دراسة تصدر لاحقا   ٣٥

Bausngard et.al. (2012)صندوق النقد الدولي ، .  
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الأخيرة قد تجعل القاعدة أكثر مصداقية من خلال تقليل الفجوة بين الأسـعار الحاليـة والأسـعار المحسـوبة     
، يمكـن،  "الهيكلـي "ومراعاة لاعتبارات الاستمرارية في الأجل الطويل عند تحديد الهدف . باستخدام الصيغة

، وقد تنشأ عن ذلك مدخرات بمرور الوقت "هيكلي"وليس رصيد " هيكلي"استهداف فائض ضمن أمور أخرى، 
غير أنه يمكن تعزيز الأهداف المرجوة من هذا الإطار باسـتهداف  . تتيح تحقيق العدالة إلى حد ما بين الأجيال

 .أرصدة أو مسارات أكثر تواضعا حسب تحليل الطاقة الاستيعابية

  
هذه القاعدة من نمو الإنفاق الحكومي بالقيمة الاسمية أو الحقيقية أو كنسبة مئوية مـن   تحد :قاعدة نمو النفقات

وميزة هذه القاعدة وضوحها، فضلا عن إمكانية ربطهـا بالطاقـة   . إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني
 ـ. الاستيعابية للاقتصاد مما يشجع على استخدامها في تعزيز الأهداف المرجوة ذا المـنهج يتجاهـل   غير أن ه

التغيرات التي قد تطرأ على الإيرادات، كخفض الإيرادات الضريبية أو زيادتها، وبالتالي فقد يصبح أكثر فعالية 
كمـا فـي   " (الهيكلي"أو قاعدة الرصيد ) كما في بيرو(إذا ما تم استخدامه كعنصر مكمل لقاعدة الرصيد الكلي 

 ).منغوليا
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  عامة متوسط الأجلإطار المالية ال: ٢الملحق 
 

يقوم إطار المالية العامة متوسط الأجل بتحويل أهداف سياسة المالية العامة التي تضعها الحكومة في الأجل 
وينبغي أن يكون الهدف من ذلك هو . أخذا في الاعتبار مجموع الموارد المتاحة المتوسط إلى مجملات مالية كلية

لى تحقيق أهداف التنمية التي يضعها المجتمع وفي الوقت نفسه اختيار إثبات أن سياسات المالية العامة قادرة ع
وسوف يضع إطار المالية العامة متوسط . المسار المرغوب لاستخدام الإيرادات الهيدروكربونية عبر الأجيال

سنة (المالية  الأجل في البداية المجملات المالية الكلية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إيلاء اهتمام خاص للسنة
وبمرور الوقت، كلما أصبح الإطار راسخا تماما في صياغة السياسات في ). ١راجع الجدول (التالية ) الميزانية

وسوف يتم ). وفق خطة التنمية(ليبيا سيتم استخدامه أيضا في وضع الاستراتيجيات والأهداف القطاعية الرئيسية 
ـ في هذه المرحلة  يةوغير الهيدروكربون يةيرادات الهيدروكربونالإتحديد حجم الميزانية ومكونات مواردها ـ 

وينبغي أن يتحول إطار المالية العامة . )كالزيادة السنوية في الأجور مثلا(إلى جانب التدابير الجديدة للسياسات 
ات الكلية، على متوسط الأجل إلى وثيقة لاستراتيجية المالية العامة تشرح الأسباب الرئيسية لاختيار مجاميع النفق

أيضا قضايا التمويل بما في ذلك كيفية  الإطار وسوف يتناول. أساس أولويات الحكومة، والمسار المتوقع للإيرادات
أو كيفية ) السحب من ودائع حساب احتياطي الميزانية، والأوراق المالية الحكومية على سبيل المثال(تمويل العجز 

 حساب احتياطي الميزانية، والتحويل إلى المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال زيادة ودائع(تخصيص الفائض 
 .جوانب عدم اليقين والمخاطر القائمةأيضا وينبغي أن يحدد الإطار ). مثلا

  
تنبؤات الإيرادات النفطية ) ١: (إطار المالية العامة متوسط الأجل هو عملية متكررة تتكون من أربعة عناصر، هي

التـي تمثـل السـيناريو    (تنبؤات الإنفاق الإجمالية استنادا إلى السياسات القائمـة  ) ٢(لية، ووغير النفطية الإجما
، على أن يجري تعديلها لمراعاة التغيرات المتوقعة في الأحوال )أو عدم التغيير في السياسة" السلبي"أو " الأساسي"

عجـز الماليـة العامـة    /فائض) ٣(، و)محليكالأسعار أو نمو إجمالي الناتج ال(الاقتصادية الكلية حسب الاقتضاء 
الناشئ عن التنبؤات المتعلقة بكل من الأعوام الثلاثة، بما في ذلك أثـره  ") رصيد المالية العامة("الأساسي المقدر 

غيـر  (المستوى المرغوب لرصيد الماليـة العامـة   ) ٤(على احتياطي الطوارئ أو حساب احتياطي الميزانية، و
وينبغي أن يتسـق  . موقف المالية العامة أو أثر سياسة المالية العامة على النشاط الاقتصاديالذي سيحدد  )النفطي

العنصر الأخير مع الأهداف متوسطة وطويلة الأجل على النحو الوارد في إطار السياسة الكليـة والتـي تشـمل،    
سـتمرارية الماليـة العامـة،    ضمن أمور أخرى، الاستقرار الاقتصادي والنمو والعدالة بين الأجيال واعتبارات ا

ويمكن تقسيم كـل مـن الإيـرادات    . وثيقة استراتيجية المالية العامة/ إطار المالية العامة متوسط الأجل ويحددها
، كما ينبغي )١راجع الجدول (والنفقات إلى بنود مرتبطة بالتطورات الاقتصادية الكلية أو ذات دلالة اقتصادية كلية 

). كالضرائب، والزيادة في الأجور، ونفقات التحول(في الاعتبار أي تغيير في السياسات  في هذه المرحلة أن يؤخذ
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أو (إلـى جانـب جـدول التنـاظر      ٢٠٠١دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام الامتثال لعرض  ٢ويبين الجدول 
 لماليـة العامـة  استخلاص بيانات اويسمح ذلك ب .١الذي يربطه بالعرض الانتقالي المقترح في الجدول ) الوصل

 دليـل في المستوى الأول من (القائم على الأساس النقدي  ٢٠٠١إحصاءات مالية الحكومة لعام  المستندة إلى دليل
  .من بيانات تنفيذ الميزانية المستندة إلى الأبواب الحالية) ٢٠٠١إحصاءات مالية الحكومة لعام 

  
تحليل مدى الاتساق بين التوقعات الأساسـية المسـتخدمة   ب إطار المالية العامة متوسط الأجلومن المهم أن يقوم 

ومجملات النفقات التي تقتضيها قاعدة المالية العامـة  ) يمثل سيناريو عدم التغير في السياسات(كسيناريو أساسي 
أقـل مـن تلـك     إطار المالية العامة متوسط الأجـل فإذا كانت النفقات الواردة في . المعتمدة ضمن إطار السياسة

إصـلاحات  متاح للاستخدام، ربما، على " حيز مالي"سوبة عن طريق تطبيق قاعدة المالية العامة، يكون هناك المح
وأي عجز سوف يستلزم توحيد النفقات أو زيادة الإيرادات حتى تتسق سياسة المالية العامـة  . تحظى بأولوية أكبر

  .مع إطار السياسة الكلية
  

مع أهداف الحكومة الواردة في إطار الماليـة العامـة    ية العامة متوسط الأجلإطار المالوبالتالي، ينبغي أن يتسق 
التعـاون والتنسـيق مـع     إطار المالية العامة متوسط الأجلويستلزم وضع . وأي قواعد للمالية العامة مرتبطة به

ذات الصـلة   إدارات أخرى داخل وزارة المالية وأجهزة خارجية لوضع الآليات اللازمة للحصول على المعلومات
  .مثل حجم وتكوين الودائع الحكومية من مصرف ليبيا المركزي أو الإيرادات والنفقات الفعلية من إدارة الخزانة
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 إطار المالية العامة الافتراضي متوسط الأجل:في الملحق١الجدول

 متوقع ميزانية أولي فعلي      

      ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

   
 ١٢٥ ٢٦ ١١٦ ١٥٨ ١٩٠ ١٦٢ مجموع الإيرادات ]١[ ] =٢-١] + [١-١[

 ١٠٠ ١٠ ٩٠ ١٢٠ ١٤٠ ١١٠ الإيرادات الهيدروكربونية ]١-١[  

 ٢٥ ١٦ ٢٦ ٣٨ ٥٠ ٥٢ الإيرادات غير الهيدروكربونية ]٢-١[ ] =٣-٢- ١] +[٢-٢-١] + [١- ٢-١[

 ١٥ ١٠ ١٦ ٢٤ ٣٠ ٣١ يبيةالإيرادات الضر ]١- ٢-١[  

 ٨ ٥ ٩ ١٣ ١٦ ١٧ الإيرادات غير الضريبية ]٢- ٢-١[  

 ٢ ١ ١ ١ ٤ ٤ الإيرادات الرأسمالية ]٣- ٢-١[  
    

 ٧٩ ٧١ ٩٧ ١٠٨ ١١٤ ١١٩ مجموع النفقات ]٢[ ] =٣- ٢] + [٢-٢] + [١-٢[

]٢] + [٣-١- ٢] + [٢-١-٢] + [١- ١-٢ -
 ٥٢ ٦٣ ٧٥ ٨٢ ٨٥ ٨٨ لنفقات الجاريةا ]١-٢[ ] =٤- ١

 ٢٠ ٣٠ ٣٥ ٣٨ ٤٠ ٤٣ الأجور ]١- ١-٢[  

 ١٤ ١٠ ١٥ ١٧ ٢٠ ٢٢ السلع والخدمات ]٢- ١-٢[  

 ١٨ ٢٢ ٢٤ ٢٦ ٢٤ ٢٢ الدعم ]٣- ١-٢[  

 ١ ١ ١ ١ ١ صفر الفائدة ]٤- ١-٢[  
 ٢٥ ٥ ١٩ ٢٤ ٢٧ ٣٠ النفقات الرأسمالية ]٢-٢[  

 ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ١ ي الإقراضصاف ]٣-٢[  
    

 ٤٥ ١٩ ٥٠ ٧٦ ٤٣- ٤٦ الرصيد الكلي ]٣[ ] =٢[ -] ١[

 ٦٧- ٦٤- ٧٠- ٧١- ٥٥- ٥٤- رصيد غير الهيدروكربونات ]٤[ ] =٢[ -] ٢-١[

    

 ٢ التفاوت بين الرصيد الكلي والتمويل   ] =٥] + [٣[
 

-٢٢ 
 

١٠ 
 

 صفر صفر ٨

    
 ٤٣- ٧٦- ٤٢- ٩- ٤٤ ٢٣- التمويل ]٥[ ] =٣- ٥] + [٢-٥] + [١-٥[

 ٥٤- ٨٥- ٤٨- ١٢- ٤٩ ١٥- المحلي ]١-٥[ ] =٢-١-٥] + [١- ١-٥[

 ٥٧- ٨٨- ٤٩- ١٥- ٥٠ ٧- ١/التغير في النقدية والودائع  ]١- ١-٥[  

 :منه    
 ٣٠- ٦٠- ٢٦- ١٤- ٢٦ ٥- حساب احتياطي الميزانية ]١-١- ١-٥[  

 ٢٥-  ١٧- ١٨- صفر صفر ٢٢- المؤسسة الليبية للاستثمار ]٢-١- ١-٥[  

 ١ ٨ ٣ ١ ٣ ٣ )صافي(الاقتراض المحلي  ]٢- ١-٥[ ] =٢- ١-١-٥] + [١-١- ١-٥[
 ١ ١ صفر ٨ ١ صفر القروض ]١-٢- ١-٥[  
 ٢ ١ ٢ ٢ صفر ١ السندات الحكومية ]٢-٢- ١-٥[  

  ]٢-٥[ 
، )صافي(لاقتراض الخارجي ا

 ١ ١ صفر ٢ ٤ ١ القروض
 ٣ ٤ ٢ ٦ ٨ ١٠ إيرادات الخصخصة ]٣-٥[  

 علامة السالب تمثل زيادة في الودائع/ ١ 
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  ٢٠٠١إطار المالية العامة الافتراضي متوسط الأجل  ـ عرض دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام : في الملحق٢الجدول

 لية العامة متوسط الأجلالوصل من إطار الما

١الجدول                 
 فعلي
٢٠١٠ 

  
  

 أولي
٢٠١١ 

  
  

ميزانية
٢٠١٢ 

 
  

 متوقع

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 
                  

 ١٢٣ ٢٥ ١١٥ ١٥٧ ١٨٦ ١٥٨مجموع الإيرادات ]أ[ ]٢- ٢- ١] +[١-٢-١] + [١-١[

 ١٠٠ ١٠ ٩٠ ١٢٠ ١٤٠ ١١٠الإيرادات الهيدروكربونية ]أ-أ[]١-١[

 ٢٣ ١٥ ٢٥ ٣٧ ٤٦ ٤٨الإيرادات غير الهيدروكربونية ]ب-أ[]٢-٢-١] + [١- ٢-١[

 ١٥ ١٠ ١٦ ٢٤ ٣٠ ٣١الإيرادات الضريبية  ]١- ٢-١[

 ٨٥ ٩ ١٣ ١٦ ١٧الإيرادات غير الضريبية  ]٢- ٢-١[
  

 ٥٢ ٦٣ ٧٥ ٨٢ ٨٥ ٨٨النفقات ]ب[]١-٢[

 ٢٠ ٣٠ ٣٥ ٣٨ ٤٠ ٤٣تعويضات العاملين  ]١- ١-٢[

 ١٤ ١٠ ١٥ ١٧ ٢٠ ٢٢المشتريات من السلع والخدمات  ]٢- ١-٢[

 ١٨ ٢٢ ٢٤ ٢٦ ٢٤ ٢٢الدعم  ]٣- ١-٢[

 ١ ١ ١ ١ ١ صفرالفوائد  ]٤- ١-٢[
  

 ٣٨ ٤٠ ٧٥ ١٠١ ٧٠- ٧١إجمالي الرصيد التشغيلي ]ب[ - ]أ[

إجمالي الرصيد التشغيلي من غير  ]ب[ -]ب -أ[  
 الهيدروكربونات

-٢٩ 
 

-٤٨ 
 

-٥٠ 
 

-٤٠- ٣٩- ٤٥ 

  

 ٢٣ صافي اقتناء الأصول غير المالية ]ج[ ]٣-٢-١[ -]٢-٢[
 

٤ 
 

١٨ 
 

٢٣ ٢٣ ٢٦ 

  
-  ]أ[ = ]د[
 ٤٢ ٢٢ ٥٢ ٧٨ ٤٤- ٤٨)-(الاقتراض (+)/صافي الإقراض  ]ج[ -]ب[

 ]أ-أ[ - ]د[  
صافي الإقراض لغير الهيدروكربونات 

الاقتراض من غير الهيدروكربونات (+)/
)-(

-٥٢ 
 

-٥٢ 
 

-٦٨ 
 

-٦٦- ٦٢- ٦٨ 

  

الاقتراض /التفاوت بين صافي الإقراض ]و[ +]هـ[-  ]د[  
 ومجموع التمويل 

٢ 
 

-٢٢ 
 

١٠ 
 

 صفر صفر ٨

  

 ٨ ١٦ ٤٥ ٨٢ ٤٨- ٤٩صافي اقتناء الأصول المالية ]ـه[

 ٨ ١٦ ٤٥ ٨٢ ٤٨- ٤٩المحلية  

-)]١-١-٥] -  ٣٢ ٧١ ٣١ ١٥ ٧- ٢٨العملة والودائع  )]٢- ١-١-٥]

 ١ ٢ ٢ ٣ ٢٣القروض  ]٣-٢[

-)]٢- ١-١-٥] + [٣- ٥[(  
      حصص الملكية وأسهم صناديق 

 ١٥ ٩ ١٢ ٢- ٤- ١٩الاستثمار

 صفر صفر صفر صفر صفر صفرالأجنبية  
  

 ٤ ٤ ١ ٤ ٣١٢صافي تحمل الخصوم ]و[

 ٣ ٣ ١ ٣ ١٨المحلية  

 ٢ ٢ ١ ٢ صفر١سندات الدين  ]٢-٢- ١-٥[

 ١ ١ صفر ١ ٨ صفرالقروض  ]١-٢- ١-٥[

 ١ ١ صفر ١ ٢٤)قروض(الأجنبية   ]٢-٥[
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  الخبرة الدولية في صناديق الثروة السيادية: ٣الملحق  
  

 

  صناديق الثروة السيادية في البلدان التي تعتمد على الموارد: ٤الإطار 
  

 صناديق الثروة السيادية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار - ١

 

موجب قانون المسؤولية المالية ب) FEES, 2006( صندوق شيلي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تم إنشاء
. ضمن عمليات التطوير التي رسخت تطبيق قاعدة للرصيد الهيكلي عند وضع وتنفيذ سياسة المالية العامة

ويتلقى صندوق شيلي للاستقرار الاقتصادي . القائم على السعر وقد حل محل صندوق استقرار النحاس
بعد خصم المساهمات في صندوق (ية الفعلي والاجتماعي تدفقات داخلة من فائض الحكومة المركز

ويمكن سحب الأموال منه عند الحاجة، وفقا للاحتياجات ). احتياطيات التقاعد وإعادة رسملة البنك المركزي
، حيث ٢٠٠٨وقد قام الصندوق بمراكمة أصول مالية كبيرة حتى عام . المحددة في قانون الميزانية السنوي

كبيرة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النحاس مقارنة بأسعار النحاس في حققت شيلي فوائض مالية عامة 
بعد ذلك، . الأجل الطويل التي تستخدم في حساب إيرادات المعادن الهيكلية وفي تحديد الرصيد الهيكلي

سحبت شيلي موارد من الصندوق لتمويل عجز المالية العامة الناتج عن انخفاض أسعار النحاس الفعلية 
 .بير التنشيط المالي أثناء الأزمةوتدا

  
تدفقات داخلة من رسم خاص على ) FEIP, 2000(صندوق استقرار إيرادات النفط في المكسيك ويتلقى 

ونظرا لوجود . من الإيرادات الزائدة من النفط حسب سعره المدرج في الميزانية% ٤٠الإيرادات النفطية و
لحد الأقصى، يتم تخصيص أي إيراد زائد لمبادرات إنفاق حد أقصى لرصيد الصندوق، فبمجرد بلوغ هذا ا

من % ٥٠ويمكن استخدام موارد الصندوق في تعويض الانخفاض في الدخل المقدَّر، بحد أقصى . متعددة
ونظرا لأن المكسيك حققت عجزا كليا، كان عليها أن تقترض لتمويل . رصيد الصندوق في نهاية العام السابق

 .قالتحويلات إلى الصندو

  
الإيرادات الهيدروكربونية التي تفيض عن تلك ) RRF, 2000(ويتلقى صندوق تنظيم الإيرادات في الجزائر 

المحسوبة على أساس السعر المدرج في الميزانية، إلى جانب السلف الاستثنائية التي يحصل عليها البنك 
يزانية إذا ما كانت الإيرادات ويمكن استخدام موارد الصندوق في تمويل الم. المركزي لاستهلاك الدين

ويُحظر إجراء أي . الهيدروكربونية الفعلية أقل من تلك المدرجة في الميزانية أو في تخفيض الدين القومي
ولم تكن مراكمة الودائع في الصندوق واضحة أثناء . مليار دولار ١٠مسحوبات إذا ما قل الرصيد عن 
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مة بالالتفاف على شرط إيداع الإيرادات الزائدة عن تلك وقد قامت الحكو. طفرة أسعار النفط الأخيرة
. المحتسبة باستخدام أسعار متحفظة للنفط من خلال إصدار سندات دين قام الصندوق بسداد قيمتها بعد ذلك

 .ومؤخرا، قامت الحكومة بسحب موارد من الصندوق لتغطية جزء من عجز المالية العامة

  
فإيرادات . من جزء من موارد صندوق استقرار النفط) RF, 2008( سياصندوق الاحتياطي في رووتم إنشاء 

من % ١٠النفط والغاز الزائدة عن اعتمادات الميزانية تودع في صندوق الاحتياطي حتى يصل رصيده إلى 
ويمكن سحب أصول صندوق ). ويحول ما زاد عن ذلك إلى صندوق ادخاري(إجمالي الناتج المحلي 
ويمكن استخدام أصوله أيضا . تياجات التمويلية في حالة نقص إيرادات النفط والغازالاحتياطي لتغطية الاح
% ١حيث يقل رصيده الآن عن (ومنذ إنشاء الصندوق، تعرض للنضوب التدريجي . في السداد المبكر للديون

نفطي حيث كان الرصيد غير ال) ٢٠٠٨من إجمالي الناتج المحلي في % ١٠من إجمالي الناتج المحلي مقابل 
  .أعلى بكثير من الإيرادات النفطية

  
 صناديق الثروة السيادية التي تهدف إلى الادخار - ٢

 

هو الاسم الجديد لصندوق النفط  :)GPF-G(الصندوق الشامل للمعاشات التقاعدية الحكومية في النرويج 
ارة الإيرادات النفطية باعتباره أداة من أدوات سياسة المالية العامة لدعم إد ١٩٩٠الحكومي، الذي أنشئ عام 

 ١٥سوف تستمر لمدة تقل عن  ٢٠٠٩الاحتياطيات النفطية المثبتة في نهاية (القابلة للنفاد في الأجل الطويل 
والذي  ٢٠٠١ويدعم الصندوق تنفيذ المبدأ التوجيهي المالي الصادر عام  ).عام عند مستويات الإنتاج الحالية

وهو معدل العائد % (٤فطي للحكومة المركزية بمرور الوقت عند يعمل على تثبيت العجز الهيكلي غير الن
والمبدأ التوجيهي في غاية المرونة حيث . من أصول الصندوق) المتوقع في الأجل الطويل بالقيمة الحقيقية

يسمح بحدوث انحرافات مؤقتة خلال الدورة الاقتصادية أو في حالة حدوث تغيرات كبيرة في قيمة الصندوق 
ولا ينطوي ). مسايرة الاتجاهات الدورية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من صياغة المبدأ التوجيهيللحد من (

أو أي غرض (اسم صندوق الثروة السيادية النرويجي على تخصيص موارده لالتزامات معاشات التقاعد 
ور الصندوق أوسع نطاقا لمعاشات التقاعد، مما يبرز د إصلاح؛ وقد كان الاسم مجرد جزء من عملية )آخر

وتتألف التدفقات الداخلة إلى . في مواجهة الارتفاع السريع في نفقات التقاعد العامة في الأجل الطويل
الصندوق من كافة الإيرادات النفطية الصافية المحولة من الميزانية، بينما يعيد الصندوق إلى الميزانية المبلغ 

وبالتالي ). سوب في آخر تعديل للميزانية في أواخر العاموالمح(المطلوب لتغطية عجز الميزانية غير النفطي 
الميزانية ) عجز(الصندوق يعكس إلى حد كبير فائض ) المسحوب من(فإن الاعتماد الصافي المحول إلى 

في السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل انخفاضا % ٥وقد سجلت النرويج فوائض مالية عامة في حدود . الكلي
وبالتالي فقد استمرت . ٢٠٠٨-٢٠٠٥قم المسجلة أثناء طفرة أسعار النفط في عن الفوائض ثنائية الر
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الإيداعات المحولة إلى الصندوق، لكن قيمة أصوله الإجمالية شهدت تقلبات شديدة نتيجة التذبذبات الأخيرة 
 .في أسعار الأسهم وأسعار الصرف العالمية

  
دف هذا الصندوق إلى مواجهة تكاليف المعاشات يه: )FRP(صندوق احتياطي المعاشات التقاعدية في شيلي 

من إجمالي الناتج % ٠,٢ولهذا الغرض، يتلقى مساهمات سنوية من الميزانية بنسبة . التقاعدية في المستقبل
من إجمالي الناتج المحلي إذا تحقق % ٠,٥المحلي بغض النظر عن رصيد المالية العامة، وما يصل إلى 

وقد اضطرت الحكومة للاقتراض لتقديم . من إجمالي الناتج المحلي% ٠,٢فائض مالية عامة يتجاوز 
المساهمات للصندوق في السنوات الأخيرة نظرا لتسجيل عجز مالي كلي، بينما انخفضت المساهمات 

 . الإلزامية المقدمة للصندوق

  
ويوزع ). ١٩٨٠في عام % ٢٥مقابل (من الإيرادات المعدنية % ٥٠) ١٩٧٦(ويتلقى صندوق ألاسكا الدائم 

أرباحا سنوية للسكان بناء على جزء من الأرباح المتحققة للصندوق، كضمان ضد الضغوط على إنفاق 
ومن الناحية العملية، أصبحت الأرباح الموزعة يُنظر إليها باعتبارها استحقاقات، . الإيرادات النفطية

وتتعارض مراكمة الديون هذه مع  .وحصلت الحكومة على قروض كبيرة أحيانا لتمويل الزيادة في الإنفاق
 .التحويل المستهدف للموارد عبر الأجيال

  
صناديق ) RFFG(والكويت ) FFG(أنشأ العديد من البلدان، منها الغابون : )FFG(صندوق الأجيال القادمة 

وتستخدم موارد %). ٢٥و% ١٠يتراوح بين (للأجيال القادمة تموّل بجزء من الإيرادات النفطية السنوية 
وفي . تحويلات استنسابية للميزانية) رغم الاسم الذي يحمله الصندوق(الصندوق استخداما عاما نسبيا، يشمل 

ولم يواجه تخصيص جزء . حالة الغابون، لا يحدث ذلك إلا عندما يتجاوز فائض رصيد الصندوق حدا معينا
. كومة فوائض كلية كبيرة جداكبير من الإيرادات النفطية للصندوق في الكويت أي عقبات، حيث سجلت الح

  . أما في الغابون، فلم يكن الحال كذلك دائما حيث كانت فوائض المالية العامة أقل بكثير مقارنة بالكويت
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  الخبرة الدولية: صندوق الثروة السيادية للتنمية المحلية: ٥لإطار ا
  

التي تسمى صراحة صناديق التنمية في معظم (ية يمكن تقسيم دعم التنمية من خلال صناديق الثروة السياد
  .الإنفاق خارج الميزانية ودعم المعاملات: إلى مجموعتين) الحالات

  
  الإنفاق خارج الميزانية

  
لا سيما بعد ( ١٩٩٧للتراث التنمية الاقتصادية المباشرة والاستثمارات الاجتماعية في عام  ألبرتاأوقف صندوق 

، وحافظ على هدفه المتمثل في تمويل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية )تفضيلاتهاستطلاع رأي الجمهور حول 
، تم كازاخستانو الاتحاد الروسيوفي . من خلال توفير دخل مستمر للحكومة بدلا من الاستثمارات المباشرة

وصندوق للأصول بنك للتنمية (استخدام موارد الصندوق في دعم النظم المالية المحلية من خلال أطراف ثالثة 
وقد تم تغيير قواعد الاستثمار المعمول بها في صناديق الثروة السيادية للسماح لها باقتناء ودائع ). المتعثرة

ورغم مساهمة هذه الاستثمارات في تلبية المتطلبات . وسندات طويلة الأجل بمبالغ كبيرة من تلك الجهات الحكومية
ات العمومية لصناديق الثروة السيادية بشكل مباشر لمخاطر التدخلات المهمة للسياسات، فقد عرَّضت الميزاني
  . الحكومية والخسائر شبه المالية المحتملة

  
 دعم المعاملات

  
تقديم الضمانات أو القروض أو الدعم أو الاستثمارات المباشرة في أسهم : يمكن أن تأخذ هذه العمليات عدة أشكال

 . الشركات العامة والخاصة المحلية

  
 من % ٥٠بتجنيب  إيرانيُعهَد إلى صندوق استقرار النفط في : تقديم الضمانات أو القروض أو الدعم

احتياطياته لمنح القروض بالعملة الأجنبية بفائدة منخفضة لأصحاب المشاريع المحلية الخاصة في القطاعات ذات 
وقد قام صندوق . عن أدائه الاستثماريوتعتبر عمليات الصندوق غير واضحة ولا توجد معلومات تُذكر . الأولوية

بتقديم التحويلات وضخ السيولة باستمرار في شركات الكهرباء المملوكة للدولة وشراء  الفنزويليالاستثمار 
للتراث من قبل تمويلا بسعر  ألبرتاوقد قدم صندوق . حصص من الأسهم في شركات الصناعة التحويلية الخاسرة

. وأُجريت استثمارات خارج عملية الميزانية المعتادة دون شفافية تُذكر. كة للدولةفائدة منخفض للشركات المملو
 . وقد أصبح هذا النشاط المكون الأكبر في الصندوق، وتم شطب معظم القروض

 



 ٦٩

 رغم تحقيق بعض النجاحات في هذا المجال، كانت هناك أيضا أمثلة لنظم : الاستثمارات في الأسهم
تاريخ  ماليزيافي " Khazanah"و سنغافورةفي " Temasek"فلدى كل من . خسائر الماليةالحوكمة غير الواضحة وال
في عام " Temasek"حيث أُنشئ . وهما صندوقان للاستثمار تم إنشاؤهما منذ فترة طويلة. طويل من العوائد الجيدة

تنوعة في صناعات ـ يعملان بقدرات مؤسسية عالية التطور واستثمارات م ١٩٩٣في عام " Khazanah"و ١٩٧٤
ولا يبدو أنهما يستثمران بشكل مباشر في مشروعات البنية التحتية، بل . وقطاعات مختلفة، سواء محليا أو خارجيا

، واجه هذا دبيوفي . في مشروعات البناء والنقل وشركات الخدمات اللوجيستية التي تنفذ هذه المشروعات
ق الاستثمار الحكومي، دبي العالمية، وذراعه للتنمية ، عندما اضطر صندو٢٠٠٩النموذج مشكلات في عام 

وقد عكس ذلك، جزئيا، . مليار دولار ٢٦العقارية، شركة نخيل، إلى الإعلان عن تجميد مدفوعات ديونهما البالغة 
الأزمة المالية العالمية وألقى الضوء ليس فقط على توترات الأسواق، بما في ذلك تلك المرتبطة بسوق العقارات 

  . مزدهرة في دبي، بل أيضا على قضايا القرارات الاستثمارية المشكوك فيها، ووضوح نظم الحوكمة، والشفافيةال
 

 
  

     
  

   
    



 ٧٠

  جدول زمني توضيحي لإعداد الميزانية: ٤الملحق 
  

 ، فإن التواريخ المحددة فيه مجرد)٢٠١٣بدءا من عام (رغم أن الجدول الزمني التالي قد يكون ملائما لليبيا 
. تواريخ توضيحية، وقد تكون هناك حاجة إلى إجراء تعديلات عليها حتى تلائم وضع البلد وتفضيلات الحكومة

، كان يتعين تقصير الجدول الزمني المقترح ٢٠١٢ونظرا لأن الحكومة لا تزال تقوم بإعداد أول ميزانية لها، لعام 
لكن حتى إذا كان يتعين اختصار . ٢٠١٣يزانية لعام أدناه إلى حد كبير حتى يكون قابلا للتطبيق على إعداد الم

على نفس المنوال، ثم تتبع الجدول الزمني الكامل  ٢٠١٣بعض الخطوات، ينبغي على الحكومة إعداد ميزانية عام 
وكل الميزانيات التالية ـ مع تعديل التواريخ والمواعيد النهائية وفقا للخبرة وآراء  ٢٠١٤لإعداد ميزانية عام 

  . رات لكن دون اختصار العملية إلى أقل من شهور ـ منذ إصدار المنشور إلى اعتماد الميزانيةالوزا
  

قيام وزارة المالية بإعداد الإطار الاقتصادي الكلي وإطار المالية العامة؛ والعرض على  فبراير ـ مارس
ذلـك  ، بما فـي  عليه والمناقشة العامة؛ وموافقة الحكومة للإحاطةمؤتمر الشعب العام 

 هيئةلكل وزارة و المرجعيةالنفقات مجاميع 

 قيام وزارة المالية بإصدار منشور الميزانية إبريل ١

 تقديم طلبات الميزانية من الوزارات إلى وزارة المالية يونيو ١

 هيئات التنفيذيةال/مفاوضات الميزانية مع الوزارات يونيو ـ يوليو

التخطـيط والاقتصـاد، وتقـديم     يبالتشاور مع وزاراتقيام وزارة المالية بالمراجعة،  أغسطس
 مشروع الميزانية المبدئية لمجلس الوزراء

قيام مجلس الوزراء بمراجعة مشروع الميزانية المبدئية؛ وقيام وزارة المالية بتحـديث   سبتمبر
 الإطار الاقتصادي الكلي وإطار المالية العامة  

 ية وتقديمه إلى مؤتمر الشعب العامالانتهاء من مشروع الميزان أكتوبر ١٥-١

 قيام لجان مؤتمر الشعب العام بالمراجعة؛ عقد جلسات استماع عامة نوفمبر ١٥-أكتوبر ١٥

  مناقشة عامة في مؤتمر الشعب العام  ديسمبر ١٥-نوفمبر ١٥
  اعتماد مؤتمر الشعب العام للميزانية بصفة رسمية  ديسمبر ٣١في 

  
عام باعتماد الميزانية رسميا قبل بداية العام المالي الجديد في الأول مـن ينـاير، فمـن    إذا لم يقم مؤتمر الشعب ال

من ميزانيـة العـام    ١/١٢الطبيعي أن تخول تشريعات المالية العامة للسلطة التنفيذية مواصلة الإنفاق بحد أقصى 
ية؛ لأنها إن أصـبحت عـادة،   وينبغي تجنب هذه الممارسة تماما وقصرها على الظروف الاستثنائ. المالي السابق

لكن من . تتعرض مصداقية عملية الميزانية للخطر ويتعرض تنفيذ برامج الحكومة والخدمات العامة لضرر شديد
خلال العام المالي وعرضها علـى  ) مجموعة من تعديلات الميزانية" (تكميلية"شبه المؤكد أنه يتعين إعداد ميزانية 

  .قا لإجراءات مماثلة وإن كانت معجلة مقارنة بإجراءات اعتماد الميزانية السنويةمؤتمر الشعب العام لاعتمادها وف



 ٧١

  محتوى منشور إعداد الميزانية: ٥الملحق 
  

 تنفيذيـة ، الذي تعده وتصدره وزارة المالية، على المعلومات اللازمة لكل وزارة ووحدة "منشور الميزانية"يحتوي 
وهو يطلق عملية إعداد الميزانية مـن  . ذلكيمات المتعلقة بكيفية القيام بتعللوضع مقترحات الميزانية، إلى جانب ال

جانب الوزارات والهيئات بعد الانتهاء من وضع التوقعات الاقتصادية الكلية الأساسية والمصادقة عليها من مجلس 
  .الوزراء

  
مد أساسا على توافر البيانات ويختلف مستوى التفاصيل الواردة في منشور الميزانية من بلد إلى آخر، وهو ما يعت

  :واعتبار القدرات الإدارية، لكنه ينبغي أن يحتوي على ما يلي حتى وإن كان ذلك بشكل مؤقت وعام في البداية
  

 بيان أولويات سياسة الحكومة، سواء على المستوى الوطني أو لكل قطاع على الترتيب 

  والتوظيف، وسعر الصرف، وسعر النفط، إلى معدل التضخم المتوقع، (المعلمات الاقتصادية الرئيسية
 .)آخره

  يمكن إلحاق الجداول التي تلخص الإطـار  (بيان بالمستويات المستهدفة والتوقعات الاقتصادية الكلية
 ) الاقتصادي الكلي بالمنشور

 هيئة/مبالغ النفقات المرجعية المتاحة لكل وزارة 

 هيئة، وتعليمات أخرى ـ مثـل الحـد الأقصـى     /لطلبات الميزانية من كل وزارة توجيهيةالمبادئ ال
 .لوظائف العاملين، وقواعد حظر إعادة التبويب، إلى آخره

 تحديد الشكل الموحد لطلبات الميزانية ـ بحيث يتفق مع تبويب النفقات ويُتبع بدقة 

 الجدول الزمني لإعداد الميزانية والموعد النهائي لتقديم طلب الميزانية 

  
ات ونمت القدرات، ازداد مضمون منشور الميزانية ومستوى التفاصيل الواردة فيه تـدريجيا،  وكلما اكتُسبت الخبر

  .مما يساعد على تحسين طلبات الميزانية التي تقدمها الوزارات وعلى زيادة الكفاءة الكلية للميزانية
    



 ٧٢

  )BSP(مخطط هيكل وثيقة استراتيجية الميزانية : ٦الملحق 
  

الآفاق الاقتصادية الكلية والتنبؤات الاقتصادية ) ١: (يزانية ثلاثة عناصر رئيسية تقريباتضم وثائق استراتيجية الم
خطط وأولويات الإنفـاق  ) ٣(سياسة وإدارة المالية العامة في الأجل المتوسط؛ و) ٢(الكلية في الأجل المتوسط؛ و

 :وفيما يلي السمات الرئيسية لكل عنصر من هذه العناصر. في الأجل المتوسط

  
الآفاق الاقتصادية 

  الكلية
 مراجعة الأوضاع والتحديات الاقتصادية الكلية ـ على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي؛ 

  النتائج الاقتصادية الكلية للعام السابق، وتحليل أحدث الاتجاهات، وتحديد القضايا الرئيسية المتعلقة
 بالسياسة والإدارة الاقتصادية الكلية؛

 للسنة الحالية والتنبؤات متوسطة الأجل للسنوات الثلاث المقبلة؛ د الكلي المحدثةتنبؤات الاقتصا 

 انعكاسات السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العامة 

   تحليل المخاطر الاقتصادية الكلية الرئيسية، وتحليل الحساسية، واستراتيجيات تخفيف المخاطر  
السياسة والإدارة 

  ةالمالية العام
 يغطي مجملات المالية العامة في السـنوات الأخيـرة والتنبـؤات     تطورات المالية العامةملخص ل

 متوسطة الأجل؛ 

 تقييم مدى اتساق أداء المالية العامة في عام الميزانية المنتهي توا مع سياسة المالية العامة؛ 

 لى سياسة المالية العامة حلها تحليل مشكلات المالية العامة والاقتصاد الكلي الرئيسية التي يتعين ع
 ؛)مثل حالات الركود، ومستويات الدين، ومتطلبات الإنفاق المستقبلية المرتفعة، وغير ذلك(

 أهداف المالية العامة ومدى ارتباطها بالتحديات الرئيسية التي تواجه سياسة المالية العامة؛ 

 متوسط، وشرح لمدى ارتباط الميزانيـة  المستويات المستهدفة للمالية العامة في الأجلين القصير وال
 بالمستويات المستهدفة للمالية العامة؛

    مناقشة أي انحراف في الأجل القصير عن أهداف المالية العامة في الأجل المتوسـط أو الأطـول
، مع شرح لمقترحات الحكومة بشأن كيفيـة العـودة للالتـزام    )مثل ارتفاع العجز مؤقتا نتيجة الركود(

  .لية العامةبأهداف الما
أولويات الإنفاق العام 

واعتمادات الموارد 
  المؤقتة

  تحليل لأحدث اتجاهات الإنفاق العام حسب البند الاقتصادي وحسب القطاع؛ والعوامل المؤثرة على
 ؛)عوامل متعلقة بالسياسات، عوامل متعلقة بالقصور الذاتي، إلى آخره(الاتجاهات والمتغيرات الرئيسية 

 مثل المستويات المرتفعة (الإنفاق الرئيسية التي ينبغي معالجتها في الأجل المتوسط  تحديد سياسات
 ).لفاتورة الأجور وتركيز الإنفاق على عمليات الخدمات والصيانة

    السياسات والأولويات الرئيسية للحكومة التي ستؤثر إلى حد كبير على اعتمادات المـوارد بـين
 لبات التمويل وكيفية الوفاء بالمتطلبات من الحيز المالي المتاح؛القطاعات والبرامج الرئيسية، ومتط

   الأولويـات الضـمنية  (انعكاسات ارتباطات ومبادرات النفقات الجارية على اعتمادات المـوارد (
 ).الأولويات الصريحة(والمتطلبات الجديدة المرتبطة بأولويات السياسة الحكومية المعلنة 

 التي يتعين فيها زيادة الإنفاق إلى حد كبير، والقطاعات التي ينبغي  تحديد القطاعات ذات الأولوية
فيها التركيز على توحيد الوظائف واحتواء النفقات؛ والقطاعات التي يكون فيها المجال كبير لوفـورات  

 .الكفاءة

 سقوف مرجعية للموارد المتاحة لكل قطاع رئيسي وبرنامج إنفاق رئيسي.  



 ٧٣

 مراقبة الإنفاقممارسات مقارنة بين : ٧الملحق     

 
 الممارسات الدولية الممارسات الليبية

ورغم أن . إلى المورد أمر شراءترسل وحدة الإنفاق  -١
ذلك لا يكون مسبوقا بإصدار ارتباط مدرج في 
الميزانية، ترسل نسخة من أمر الشراء إلى المراقب 

ويعتبر هذا الأمر مؤشرا . المالي والمراجع الداخلي
غير رسمي على أساس الأموال المتاحة  عليه بشكل

إذا لم تكن الأموال متاحة، لا ف). اعتماد الميزانية(
يوجد أي إجراء يوقف العملية تلقائيا وقد تنشأ 

 .  متأخرات

ارتباط مدرج  قبل إصدار أمر الشراءلا يمكن إصدار  -١
ويتعين على المراقب المالي تسوية . في الميزانية

إذا ف. ماد المتاح في الميزانيةالارتباط على أساس الاعت
لم يكن الاعتماد كافيا، يتم رفض التسوية ولا يمكن أن 

ولا تنشأ . ترسل وحدة الإنفاق أمر الشراء إلى المورد
 أي متأخرات

يتم تسليم السلع والخدمات والتحقق منها، ثم ترسل  -٢
مشفوعا بشيك محرر لصالح  إذن صرفوحدة الإنفاق 

المستندان إلى المراقب المالي ويرسل هذان . المورد
لإجراء المراقبة والموافقة ) والمراجع الداخلي(

ويراجع المراقب المالي إذن الصرف . والتوقيع عليهما
جزء من  توفرإذا فالميزانية  على أساس اعتمادات

يتحول إذن الصرف إلى  الاعتماد لتمويل الصرف،
ويتأكد . أمر صرف ويجري التوقيع على الشيك

سجل "قب المالي من توفر الاعتمادات في المرا
 ".الاعتماد

إذن ل رسَيُيتم تسليم السلع والخدمات والتحقق منها، ثم  -٢
مشفوعا بشيك محرر لصالح المورد إلى  صرفال

ومن الضروري الموافقة على  .المراقب المالي
السابق  الميزانية اعتمادات) ١: (الصرف من خلال

 الارتباطات القائمة) ٢(و، لارتباط السابقبا تخصيصها
 ).الصادرة بالفعل والمتعلقة بأوامر شراء أخرى(

، الذي المبدأ الذي يقوم عليه نظام المراقبة هذا ويهدف
الحيلولة  إلى. نظام مراقبة الارتباطاتيطلق عليه اسم 

دون مراعاة اعتمادات دون إجراء ارتباطات جديدة 
غض النظر عن الميزانية المتاحة والارتباطات السابقة ب

من  قدر توفيروعمليا، يجري . النفقات المسددة بالفعل
 .   الإنفاقفي  تأخيرالمرونة لمراعاة حدوث 

إلى الإدارة  الشيكالمراقب المالي أمر الصرف ويرسل  -٣
 .المالية التابعة لوحدة الإنفاق لصرف المبلغ

 .نفس الممارسة -٣

في لارتباط المراقب المالي أمر الصرف وا لا يدرج -٤
. لأي سببإلا عند رفض الصرف  "سجل الاعتماد"

 .وبمجرد الصرف، يتم استنفاد الارتباط

درج في أعمدة يو ،الارتباط قبل تحمل النفقات يسجل  -٤
إصدار  وبمجرد. قبل إصدار أمر الصرف مخصصة

، يتم استنفاد الارتباط المقابل وتسويته أمر الصرف
 . )حذفه(



 ٧٤

)ة بالإدارة المالية العامةطالمرتب(ارة التخطيط وظائف وز: ٨الملحق   
  

  : وظائف وزارة التخطيط عادة ما تتضمن، من جملة أمور أخرى، ما يلي
  
  بالتعاون مع الوزارات المعنية (التنمية للبلاد، بما في ذلك تنمية القطاعات ذات الصلة صياغة استراتيجية

 ؛واستراتيجية الحد من الفقر) بالقطاعات المختلفة

 ومنهجيات التقييم؛ وضع المبادئ التوجيهية لإعداد المشروعات الاستثمارية 

  بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية لضمان (إعداد برنامج الاستثمارات العامة ووضع استراتيجيات القطاعات
 الأهداف؛ /توافر القدرة على تنفيذها وكذلك اتساقها مع الغايات

 وخاصة المشروعات الاستثمارية الضخمة(سمالية وتقييمها مراقبة مشروعات التنمية الرأ .( 

 

 


